
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
      République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعليــم العالـي والبحث العلمــي
Ministère de L'enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

 ة عبد الحميد بن باديس مستغانمجامع

 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                    

 عــامالقانون ال قسم:

 مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر

 

 

 
 

 ميدان الحقوق والعلوم السياسية
 الجنائي والعلوم الجنائيةقانون ال التخصص:            حقوق                    ال الشعبة:

 

  :إشراف الأستاذة تحت                                            :الطالبة إعدادمن 

 درعي العربي                                                             لعيرج ميرال 

 أعضاء لجنة المناقشة
 رئيسا                                 دوبي بونوة جمال الأستاذ)ة(:
 مشرفا                                     درعي العربي الأستاذ)ة(:
 عضو مناقش                                  جلطي منصور الأستاذ)ة(:

 

 9102/9191 :السنة الجامعية
 92/10/9191 نوقشت يوم:



 

 

 

 

  أحمد الله عز وجلّ الذي وفقني في إتمام هذا البحث، 

 والذي ألهمني الصحة والعافية والعزيمة فالحمد لله

 .حمدا كثيرا

 أتقدم بجزيل الشكر وللامتنان العظيم والتقدير العميق

 لما منحه لي"درعي العربي" إلى الأستاذ المشرف 

 .جزيلاشكرا ....من وقت وجهد وتوجيه وإرشاد وتشجيع

 من بعيد وكما أشكر كل من ساعدني من قريب أ

 .لو بكلمة أو دعوة صالحةو 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

نار لي طريقي وكان لي خير عون              
 
 الحمد لله الذي ا

ملك في هذه الدنيا،              
 
غلى ما ا

 
 إلى ا

نحني لها بكل إجلال وتقدير،             
 
قدامها إلى التي ا

 
 إلى من وضعت الجنة تحت ا

مي الغالية            
 
رجو قد نلت رضاها ا

 
طال الله في عمرها" كريمة"إلى كل التي ا

 
 .ا

دين له بحياتي، إلى من ساندني وكان شمعة تحترق لتضيء طريقي،            
 
 إلى من ا

كن له            
 
بي إلى من ا

 
طال الله في عمره" مبارك "مشاعر التقدير والاحترام والعرفان ا

 
 .ا

رى التفاؤل بعينيها            
 
 إلى من ساندتني ودعمتني وشجعتني في حياتي، إلى من ا

ختي            
 
 في نهاية مشواري " هديل"والسعادة في ضحك تها، إلى شعلة الذكاء والنور، ا

شكرك على           
 
ن ا

 
ريد ا

 
مل ا

 
 .تطلعك لنجاحي بنظرات الا

    لكل مبدع إنجاز ولكل شكر قصيدة، ولكل مقام مقال ولكل نجاح شكر وتقدير،            

ستاذي            
 
هديك ا

 
  ورب العرش يحميك، لك مني الثناء " درعي العربي"فجزيل الشكر ا

لوان الزهر وشذى العطر،           
 
      على جهودك الثمينة  والتقدير، بعد قطرات المطر، وا

 .والقيمة           

 



 

 قائمة المختصرات
 :باللغة العربية .1

 
 الكلمة الحرف

 جزء ج
 طبعة ط

 صفحة ص
 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  ج.ج.إ.ق
 دون طبعة ط.د
 دون سنة نشر ن.س.د
 دون دار نشر ن.د.د
 الجزائيةقانون الإجراءات  ج.إ.ق
 
 
 

 :باللغة الفرنسية .2

 
 الحرف الكلمة

page p 

 

 

 



 
1 

 مقدمة:

يكتسي تحقيق العدالة مبتغى كل نفس بشرية، وهي قيمة راسخة في الضمير الإنساني  

العدل بين الناس، ولقد  كانت ولا  تزال غايتها إقامة زل، فمنذ ظهور المجتمعات البشريةالأمنذ 

لاسيما في الخصومات القضائية وذلك تحقيقا لفكرة  النظم القانونية إلى تجسيدهاتسعت معظم ا

المحاكمة العادلة التي أصبحت مبدأ من  المبادئ الدولية والدستورية المتعارف عليها، وذلك 

القضاء من الضمانات القانونية التي توفر له الشعور بالعدالة فإذا كان  أمامكل متهم  حتى يستفيد

ولة في العقاب حقا معترف به فإن حق المتهم في التمتع بحرية العقوبة لابد أن تسير على حق الد

نحو من الشرعية حتى تضمن لكل متهم بجريمة حقوقه، ولذا قيل بأن " الإجراءات والحرية 

 وجهان لعملة واحدة".

الشرعية فإذا كنت الشرعية الموضوعية تقوم على أساس أنه لا عقوبة إلا بنص قانوني، فإن 

الإجرائية هي التي تقتضي بأن الإجراءات الجنائية أن تكون وفقا لقواعد القانون وأن تحترم 

احتراما مطلقا ذلك لأنها الجانب المتحرك من الشرعية، والتي يمكن أن تمس بحقوق المتهم 

نية، وضماناته، وكل إجراء اتخذ خطأ أو خالف قاعدة قانونية يترتب عليه البطلان كنتيجة قانو

ولقد حرصت غالبية التشريعات على احترام هذا المبدأ وتضمنته مجموعة النصوص  الدولية 

 ذات الصلة بحقوق الإنسان كمبدأ في الخصومة الجزائية )لا إجراء إلا بنص".

إن الاعتراف بحقوق المتهم الإجرائية يستدعي أن لا يقام إجراء مخالف للقانون، وأن أي  

يكون مغيره البطلان، وبالتالي فإن حماية الإجراءات الجزائية هو أحد  إجراء مخالف للقانون

 الميادين التي اهتمت بها غالبية التشريعات الإجرائية ورصدت لها إجراءات قانونية تعدم أثرها.

ويكتسب موضوع البطلان كآلية للرقابة على الإجراءات الجزائية أهمية بالغة من حيث  

لتي يدافع بها المتهم عن نفسه كل إجراء مخالف للقانون، لا سيما في كونه الوسيلة الأساسية ا

 الخصومة الجزائية أين يكون مركزه القانوني أقرب إلى المدان.

كذلك تظهر أهمية لموضوع البطلان كآلية للرقابة على الإجراءات فيما يوفره من  

من إقرار العقاب هي ضمانات سواء للمتهم أو للعدالة ككل اعتباراته إذا كانت الحكمة 

الاقتصاص للمجتمع فإنه لا عدالة في إدانة شخص وفق إجراءات غير صحيحة، وذلك كله 

 احتراما لمبدأ قرينة البراءة.

ارتأينا أن نطرح إشكالية تتسق مع محاور الموضوع  ولأجل معالجة هذا الموضوع 

مدى كفاية هذا النظام لحماية مؤداها، ما هو نظام البطلان المقرر في الإجراءات الجزائية وما 

 حقوق المتهم؟

للإجابة على هذا الإشكال ووفق محاور الدراسة المعتمدة ارتأينا أن نقسم هذه الدراسة  

إلى فصلين خصصنا الفصل الأول لدراسة ماهية البطلان وأنواعه وخصصنا الفصل الثاني 
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اتمة توصلنا فيها إلى مجموعة لدراسة الجهات التي لها حق تقرير البطلان وختمنا الدراسة بخ

 من النتائج والتوصيات.

أما عن المنهج المتبع فقد فضلنا استعمال المنهج الوصفي لتحليل المفاهيم المتعلقة  

بالبطلان وكذلك المنهج المقارن في بعض الأحيان لاستقراء المفاهيم المقارنة بين الأنظمة 

 القانونية المختلفة.

ي لاقتنا في هذا البحث فهي صعوبة الالتقاء بالأستاذ المؤطر وفيما يخص الصعوبات الت 

 نظرا للوضعية الوبائية التي يمر بها العالم وما أسفر عنه من حجر صحي.
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الفصل الأول: ماهية البطلان.

البطلان اصطلاح استقر في معجم الأصول الإجرائیة، بما یجسد مبدأ الشرعیة 

الإجرائیة ذا كان للمبدأ الأخیر مضمون بأن (لا جریمة ولا عقوبة إلا أو تدابیر امن بغیر 

قانون)،1 فإن مبدأ الشرعیة الإجرائیة تستند إلى مبدأ أن لا دعوى جزائیة ولا تقریر تجریم 

دون مراعاة الضوابط الإجرائیة التي نص علیها القانون، ولا إدانة بجریمة دون مراعاة لتلك 

الضوابط لأن تلك الضوابط هي بمثابة الضمانات التي أراد المشرع توفیرها في الخصومة 

الجزائیة.

وحتى یحكم القاضي ببطلان إجراء قانوني معین لابد أن تكون هناك أسباب لهذا 

البطلان إما أسباب قانونیة أو أسباب جوهریة. وبما أن البطلان یعتبر جزاء إجرائي لتخلف 

كل أو بعض الشروط لصحته فإنه یتمیز عن غیره من الإجراءات الجزائیة الأخرى 

كالانعدام، السقوط و كذا عدم القبول.

كما أن للبطلان أنواع وحالات ومذاهب مختلفة، وأنواع البطلان قد اختلف الفقه في

وضع تقسیم له غیر أن أهم تقسیم اعتمد علیه هو تقسیم البطلان إلى بطلان مطلق وبطلان 

نسبي، وأن حالاته إما المنصوصة علیها بنص صریح أو المخالفة للإجراءات الجوهریة كما 

أن فیما مذاهب البطلان متنوعة ومختلفة بینها فنجد منها المذهب الإلزامي، القانوني، الذاتي 

وكذا مذهب لا بطلان بغیر ضرر.

وهكذا نخصص هذا الفصل للتعریف البطلان وأسبابه في المبحث الأول ونتكلم عن 

حالات البطلان وتمییزه عن غیره من الجزاءات الإجرائیة في المبحث الثاني وأخیرا نتطرق 

إلى مذاهب البطلان وأنواعه في المبحث الثالث.

1 المادة الأولى من الأمر رقم  156/66  مؤرخ في  18 صفر عام  1386 الموافق  8 یونیو  1966 المتضمن قانون

العقوبات، المعدل و المتمم.
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المبحث الأول: مفهوم البطلان
لم یقم المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات الأخرى بتعریف البطلان، 

مكتفیا بالنص على حالاته في بعض مواد قانون الإجراءات الجزائیة والسبب في ذلك أن 

المشرع ترك مسألة التعاریف للقضاء والفقه متجنبا بذلك وضع حدود وقیود على القضاء 

وحتى على الفقه، وأن وضع تعریف محدد للبطلان من طرف المشرع قد یسقط حالات لم 

یتناولها مما جعله یتفادى هذا الطرح تاركا المسألة لإعمال الفكر القانوني من طرف القضاة 
والفقهاء للإلمام والحصر لحالات البطلان وكذا أسباب.1

وهي النقاط التي تكون محل دراستنا في هذا المبحث خلال مطلبین مختلفین ففي 

المطلب الأول نعالج فیه تعریف البطلان لغة، اصطلاحا وقانونا وفي المطلب الثاني نذكر فیه 

أسباب البطلان بنوعیه الجوهري والقانوني.

المطلب الأول: تعريف البطلان.

الفرع الأول: التعريف اللّغوي للبطلان.

فالبطلان لغة مأخوذ من كلمة بطل، یقال: بطل الشيء یبطل بطلا وبطلانا) بضم 
الأوائل) فسد وسقط حكمه، فهو باطل.2

البطلان من الباطل، وهو عدم صلاحیة الشيء لترتب أثاره علیه، و جاء بمعنى عدم 
مشروعیة الشيء من أصله.3

الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي للبطلان

یرى الفقهاء أن لفظ البطلان والفساد، بمعنى واحد، وجاءت عدد من التعاریف عنهم 

منها:

1 أحمد الشافعي، إشكالیة البطلان في الإجراءات الجزائیة، العدد 01، سنة  2003، ص 04.
2 عبد الحمید الشواربي،البطلان الجنائي، نظریة البطلان، بطلان التحقیق، بطلان المحاكمة، بطلان الحكم،(دون طبعة)، 

منشاة المعارف، مصر،(دون سنة نشر)، ص07.
3 الفیروز أبادي، مجد الدین بن یعقوب، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط،7 (دون سنة نشر)، ص 96.
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تعریف: الباطل بأنه الذي لا یفید و الذي لا یثمر. 1

كذلك للبطلان معان عدة، فهو ما أبطل وأیضا ما لا یكون مشروعا بأصله ووصفه، 
والباطل هو ما لا فائدة منه ولا أثر ولا غایة.2

الفرع الثالث: التعريف الفقهي للبطلان.

تعددت تعاریف البطلان في الفقه الجزائي وهي بمجموعها متقاربة إلى حد كبیر ومن 

تلك التعاریف نجد:

عرف بعض البطلان بأنه: "هو الجزاء الذي یترتب على مخالفة كل قاعدة إجرائیة 

قصد بها حمایة الشرعیة الجنائیة سواء كان ذلك لمصلحة المتهم، أو غیره من الخصوم أو 
للمصلحة العامة التي تتمثل في ضمان الإشراف القضائي للإجراءات الجنائیة".3

ویعرف أیضا هو" أحد، صور الجزاءات التي تلحق الإجراء المعیب، أي العمل 

الإجرائي الذي یتخذ في إطار الخصومة الجنائیة أو المرحلة السابقة علیها وهي مرحلة 

الاستدلال متى افتقر هذا العمل إلى أحد مقوماته الموضوعیة أو جرد من أحد شروطه 

الشكلیة ویترتب على بطلانه صحیحا الحیلولة دون ترتب الآثار القانونیة التي كان یمكن 

ترتیبها فیما لو وقع".4 

وكما عرف أیضا على أنه: "عدم ترتب الأثر القانوني الذي نصت علیه القاعدة 

الإجرائیة، لأن العمل الإجرائي المتخذ بناءا علیها لم یستكمل شروط صحته أو شكله أو 

1 ابن العربي أبو بكر، أحكام الق ارن ،ج 1، مطبوعات عیسى البابي، مصر (دون سنة نشر)، ص 322.
2 أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري،(دون طبعة)، دار بیروت للطباعة والنشر، 

لبنان،1959، ص 321.
3 هلالي عبد الله احمد، النظریة العامة الإثبات في المواد الجنائیة، دراسة مقارنة، (دون طبعة)، دار النهضة العربیة، 

لبنان،1987، ص 260.
4 سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائیة في التشریع والقضاء والفقه، ط 1، دار الجامعیة للدراسات والنشر 

والتوزیع، لبنان ،1997، ص 07.
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صیغته أو الكیفیة المنصوص علیه في القانون، فیصبح الإجراء و ما یترتب علیه من 

الإجراءات لا قیمة له قانونا".1 

ومن خلال كل هذه التعریفات یمكن تحدید عناصر البطلان وحدوده المتمثلة في:

البطلان هو جزاء إجرائي ولكنه لیس الجزاء الإجرائي الوحید وان كان أهمها، فهناك  

السقوط، الانعدام وعدم القبول وهنا تكمن أهمیة تمییز البطلان عن غیره من صور 
الجزاءات الأخرى.2

یلحق البطلان كل إجراء معیب، والعیب الإجرائي هو نتیجة عدم المطابقة بین  

الإجراء الواقع وبین نموذجه الموصوف قانونا.

یهدف البطلان إلى محو مجموع النتائج المترتبة على العمل القانوني حتى الفصل في  

الدعوى. 3

المطلب الثاني: أسباب البطلان.

إن البطلان كجزاء یلحق الإجراءات فیعیبها ویجعلها غیر منتجة لأثارها القانونیة، 

ولهذا فقد وضع القانون قواعد إجرائیة یقتضي بها المنطق وجوب إتباع الإجراءات وفقا لما 
نظمه المشرع.4

وقد تنازعت نظریة البطلان فكرتان: اتجهت الأولى إلى القول بأنه لكي تكون 

الإجراءات صحیحة ومنتجة لأثارها القانونیة لابد أن تتوافر فیها الشروط المقررة قانونا، أما 

إذ اختل فیها أحد الشروط اعتبرت معیبة وترتب على ذلك البطلان، وهذا هو البطلان 

القانوني.

1 عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص07.
2 فوده عبد الحكم، البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، ط 01، 1996، ص 02.

3 المرجع نفسه، ص 04. 
4 أحمد الشافعي، إشكالیة البطلان في الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص 46.
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أما الثانیة اتجهت إلى القول عندما ینطوي الإجراء على خرق واضح للقاعدة 

للإجرائیة ویمس بحقوق الدفاع یكون باطلا ولو لم ینص علیه القانون وهذا هو البطلان 
الجوهري. 1

وعلیه سنقسم هذا المطلب إلى فرعین، تناول في الفرع الأول البطلان القانوني وفي 

الفرع الثاني البطلان الجوهري.

الفرع الأول: البطلان القانوني (النصي)
سنتعرض للبطلان القانوني من خلال: أولا تعریفه ثانیا تقییمه.

أولا: تعریف البطلان القانوني.

وفیها یتولى المشرع تحدید وتقریر حالات البطلان مسبقا نتیجة عدم مراعاة أو مخالفة 
قواعد إجرائیة نص علیها القانون.2

ودور القاضي في هذه الحالة تقریري بحت، بحیث لا یجوز له أن یقضي أو یحكم 

ببطلان إجراء و لو كان مخالفا لقواعد جوهریة ط إذا لم ینص القانون صراحة على 

بطلانه،3 و ینحصر دوره في الحكم بالبطلان كلما نص القانون على ذلك صراحة

ثانیا: تقییم البطلان القانوني.

تكفل نظریة البطلان القانوني تحدید حالات البطلان فلا تتضارب الأحكام بشأنها 

فیعلم كل من قاضي التحقیق وأطراف الدعوى، الإجراءات التي یرتب علیها القانون 

للبطلان، فیعملون على احترامها، كما أن حصر جمیع حالات البطلان یستبعد كل تأویل یقوم 

به القاضي. ومع ذلك فإن المشرع لا یستطیع أن یحصي مقدما جمیع الحالات التي تستوجب 

1 جیلالي بغدادي، التحقیق دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 

1999، ص 45.

2 أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مقال محمل من موقع الأرضیة الوطنیة للمجلات 

العلمیة (ASJP) بتاریخ 10 مارس 2020 على الساعة 21:50، ص 110.
3 حومد عبد الوهاب. الوسیط في الإجراءات الكویتیة. جامعة الكویت. ط3 ، 1982، ص 259.
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البطلان ولا أن یتنبأ بها فلا یوفر حمایة كافیة للقاعدة الإجرائیة الأساسیة والتي قد لا یضمنها 
البطلان صراحة فیؤدي إلى عدم صیانة كافیة لحقوق الدفاع.1

مما یجعل القاضي یعاین في بعض الأحیان أن إجراءا جوهریا تم خرقه ورغم ذلك لا 

یمكن له أن یحكم بإبطاله لأن المشرع لم ینص علیه. لهذا ذهبت مختلف التشریعات إلى 

الأخذ بمذهب آخر أكثر مرونة وحمایة لحقوق الدفاع والحریات الفردیة فتبنت مذهب 

البطلان الجوهري.

الفرع الثاني: البطلان الجوهري.
سنتعرض أولا إلى تعریف البطلان الجوهري ثانیا شروط البطلان الجوهري وثالثا 

معاییر تحدید الإجراءات.

أولا: تعریف البطلان الجوهري.

نظرا للنقص الذي میز نظریة البطلان القانوني نتیجة عدم استطاعة المشرع الإحاطة 

والإلمام مسبقا بجمیع حالات البطلان والنص علیها. لم یجد القضاء والفقه مفرا من إنشاء 

حالات جدیدة للبطلان لم ینص علیها المشرع، وهو ما سمي بنظریة البطلان الجوهري أو 

الذاتي. ویترتب هذا البطلان نتیجة مخالفة أو إغفال إجراء جوهري لم ینص القانون صراحة 

علیه.2 وتعتبر المادة 408 من قانون تحقیق الجنایات الفرنسي مصدر ومنشئ البطلان 

الجوهري.

وقد أخذ القانون الجزائري بمذهبي البطلان القانوني والبطلان الجوهري، كما أخذ 

بهذین المذهبین كل من القانونین الفرنسي والمصري.

1 جیلالي بغدادي، التحقیق دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة، المرجع السابق، ص 24.
2 أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مقال محمل من موقع الأرضیة الوطنیة للمجلات 

العلمیة (ASJP) بتاریخ 10 مارس 2020 على الساعة 21:50، ص 110.
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وإذا كان البطلان القانوني لا یثیر أیة صعوبة ولا یطرح إشكالا بخصوص تقریره 

والقضاء به. إذ أن القانون قد نص على حالات البطلان مسبقا. فإن المسألة بالنسبة للبطلان 

الجوهري من الصعوبة والتعقید بمكان.

وقد أثار تحدید مفهوم الإجراء الجوهري ومازال یثیر الكثیر من الإشكال بین رجال 

القانون. وخاصة في رحاب القضاء. رغم محاولة وضع معیار لتحدیده وحصره، إلا أنه من 

الصعوبة جدا وضع معیار شامل لمفهوم الإجراء الجوهري من غیره. وقد تعددت الآراء في 

هذا فهناك من أخذ بفكرة الغایة من الإجراء كمعیار لتقریر البطلان الجوهري، في حین أخذ 

فریق ثان بمعیار مصلحة الخصوم، أما الفریق الثالث فقد اعتمد معیار المصلحة العامة 

لوصف الإجراء بالجوهري (قرار صادر في 1990/01/23) عن القسم الأول لغرفة الجنح 

والمخالفات للمحكمة العلیا طعن رقم 59484. 1 وخلص الفریق الرابع إلى تبني معیار 

حقوق الدفاع لتحدید طبیعة الإجراء بالجوهري وهو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارین 

لها صادرین عن الغرفة الجنائیة الأولى- الأول في 1983/11/29 طعن رقم والثاني 
في1987/03/10  طعن رقم 4888 .2

ورغم أهمیة هذه المعاییر كلها إلا أنها لم تنج من النقد الذي وجه لها ویبقى مفهوم 

الإجراء الجوهري مفهوما واسعا عاما یخضع بالدرجة الأولى في تقریره للسلطة التقدیریة 

للقضاء وبناء على ذلك مازلنا إلى الآن نلاحظ الغموض الذي یكتنف مفهوم الإجراء 

الجوهري، ونجد انعكاساته في قرارات القضاء التي لم تتفق دائما في اعتبار إجراء معین 

جوهریا یترتب عن عدم مراعاته البطلان أم أنه غیر ذلك.

1 المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد1 ،  لسنة 2000.
2 المرجع نفسه.
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ثانیا: شروط البطلان الجوهري.

نصت المادة 159 من ق إ ج على:" یترتب البطلان على مخالفة الأحكام الجوهریة 

المقررة في هذا الباب خلاف الأحكام المقررة في المادتین100 و105 إذا ترتب على 

مخالفتها إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى".

فالمادة 159 لم تقم بذكر حالات البطلان كما فعلت المواد السابقة الذكر في البطلان

هما النصي، وإنما وضعت شرطین یجب توافرهما لقیام البطلان الجوهري، وهما:

أن تحصل مخالفة للأحكام الجوهریة المقررة في باب جهات التحقیق من المادة 66 إلى  .1

211 من ق إ ج.ج.

أن یترتب على مخالفة الأحكام المذكورة إخلال بحقوق الدفاع أو أي خصم في  .2
الدعوى.1

ثالثا: تحدید الإجراءات الجوهریة و غیر الجوهریة :

إن المشرع لم یعط تعریفا للقواعد الجوهریة ولا القواعد غیر الجوهریة، بل ترك هذه 

المهمة لاجتهاد القضاء والفقه، وبالتالي بقي الأمر غامضا یحتاج إلى توضیح طبقا لمقتضیات 

الشرعیة الإجرائیة. ولهذا یتعین لنا تعریف كل من الإجراءات الجوهریة وغیر الجوهریة:

1/ تعریف الإجراءات الجوهریة و الإجراءات غیر الجوهریة.

تعریف الإجراءات الجوهریة: هي الإجراءات التي تهدف إلى حمایة حقوق الدفاع أو  -

حقوق أطراف الدعوى الجزائیة وترمي إلى حسن سیر العدالة ویترتب على مخالفتها 
البطلان. و مثال على ذلك: استجواب المتهم قبل إصدار أمر الإیداع ضده. 2

1 أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، دار هومه، الجزائر،2006، ص 190.
2 بارش سلیمان،شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ج1، دار الهدى، الجزائر،2007، ص 35 .
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تعریف الإجراءات غیر الجوهریة: وهي إجراءات إرشادیة تنظیمیة نص علیها المشرع  -

لمجرد إرشاد وتوجیه القضاء وأطراف الدعوى إلى الطریقة المثلى لإجراء التحقیق 

والفصل في الدعوى الجزائیة ولا تهدف لحمایة حقوق أي طرف في الدعوى، ولا 

یترتب على خرقها أو مخالفتها أي بطلان. ومثال ذلك: عدم تبلیغ المتهم بجلسة غرفة 

الاتهام إذا ما ثبت أنه تم تبلیغ محامیه بتاریخ الجلسة وحضر إلیها وقدم أمام غرفة 
الاتهام ملاحظات شفویة طبقا للمادة 182 من ق.إج.ج .1

وبعد استعراضنا لتعریف كلا من الإجراءات الجوهریة وغیر الجوهریة یمكننا من 

خلاله التمییز بین القاعدة الجوهریة وغیر الجوهریة أو بمعنى آخر تحدید معیار التمییز بین 

الإجراءات الجوهریة التي یترتب على مخالفتها الحكم ببطلانها وبین الإجراءات غیر 

الجوهریة التي لا یترتب على مخالفتها أي أثر. لقد كشف الفقه عن ثلاثة معاییر للتفرقة بین 

ما یعد من القواعد الجوهریة وما لا یعد كذلك:

معیار الغایة من العمل الإجرائي: أ.

یعني أنه إذا تخلفت الغایة من الإجراء كان باطلا وتجرد من آثاره القانونیة. وإذا تحققت 

الغایة من الإجراء كان صحیحا منتجا للآثار القانونیة. أي أن البطلان یلحق بأي إجراء إذا لم 

ینتج الغایة منه ولو كان قد حصل فعلا بینما لا یترتب البطلان على أیة إجراءات لا تهدف 

إلى تحقیق غایة كالإجراءات التنظیمیة أو التوجیهیة التي تكون لخدمات إجراءات أهم 

وأسمى.

معیار المصلحة العامة: ب.

القاعدة الإجرائیة تبعا لهذا المعیار تكون جوهریة متى كانت مرتبطة بالمصلحة العامة 

أو أنها تكفل حسن سیر الجهاز القضائي، وتتمثل القواعد الإجرائیة المتعلقة بالمصلحة العامة 

أو بالنظام العام فیما یلي:

1 سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص 85.
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❶. القواعد التي تحقق ضمانات الحریة الشخصیة للمتهم استنادا لقرینة أن الأصل في 

المتهم البراءة.

❷. القواعد المتعلقة بالإشراف القضائي على الإجراءات لما في ذلك من احترام للحریة 
الشخصیة للمتهم ولأن هذه القواعد تضفي الصبغة القضائیة على النظام الإجرائي.1

ج. معیار حقوق الدفاع:

یقصد بذلك أنه یجب ترتیب البطلان على مخالفة أي قاعدة إجرائیة فیها تقریر لحقوق 

الدفاع أي المتهمین، وبالتالي فإن البطلان یلحق كل إجراء یهدر أحد حقوق الدفاع أو ینتقص 

منه. جمیعا بصورة عامة فالمعاییر السابقة تتكامل في تقریر بطلان العمل الإجرائي ولا 

یتصور اعتناق أحد هذه المعاییر واعتباره وحده كافیا لتأصیل نظریة البطلان.2 ومما یجب 

التنبه إلیه أن هذه المعاییر تتداخل فیما بینها بمعنى أن القاعدة الإجرائیة قد تعبر في أحكامها 

عن كل هذه معا المعاییر الثلاثة. ومن ناحیة ثانیة لا یبدو هذه المعاییر المحددة قاطعة إذ 

لیس ثمة تحدید تشریعي لها بل الفقه والقضاء لم یتوصلا لمفهوم جامع ومانع لما یعد من 

النظام العام أو من قبیل حقوق الدفاع.

1 أحمد شوقي الشلقائي، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ج2، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

1999، ص 317.

2 أحمد الشافعي ، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص 46.
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المبحث الثاني: حالات البطلان وتمييزه عن غيره من الإجراءات الجزائية.

إن المشرع قد حدد حالات البطلان المقررة بنص صریح وحالات البطلان لمخالفة 

الإجراءات الجوهریة، كما قد میز بین البطلان وعما شابهه من الإجراءات الجزائیة بما فیها 

الانعدام، وعدم القبول وكذا السقوط وعلیه فقد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین فقد تطرقنا في 

المطلب الأول إلى تبیان حالات البطلان بما فیها حالات البطلان المقررة بنص صریح، 

وحالات البطلان لمخالفة الإجراءات الجوهریة وأما في المطلب الثاني فتطرقنا إلى تمییز 

البطلان عن غیره من الجزاءات الإجرائیة الأخرى.

المطلب الأول: حالات البطلان.

یعد حصر حالات البطلان من قبل المشرع كان له أثر سلبي لمواجهة حالات البطلان 

التي لم ینص علیها القانون صراحة في القانون، والتي قد تمس بعض الإجراءات الجوهریة 

في مجریات التحقیق، ولهذا فقد بینا في هذا المطلب حالات البطلان المقررة بنص صریح 

وحالات البطلان لمخالفة الإجراءات الجوهریة.

الفرع الأول: البطلان المقرر بنص صريح

أولا: البطلان المنصوص علیه في المادة :157 ق.إ، ج.ج.

تنص المادة 1/157 أنه:" تراعي الأحكام المقررة في المادة 100 المتعلقة باستجواب 

المتهمین والمادة 105 المتعلقة بسماع المدعي المدني وإلا ترتب على مخالفتها بطلان 

الإجراء نفسه وما یتلوه من الإجراءات".1 

غیر ما ورد في نص المادة  159 من ق إ ج یخالف ویدعم الاعتقاد بأن ما ورد في 

المادة 1/157 هو نتاج إغفالا لیس إلا، وبالتالي فإن الشكلیات التي یترتب على عدم 

1 المادة ، 157 من أمر رقم ، 66-155 ، المرجع السابق.
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مراعاتها البطلان بالنسبة للمتهم (بطلان الاستجواب عند الحضور الأول)، وبالنسبة للمدعي 

المدني (بطلان سماع المدعي المدني)، وكذا محضر المواجهة.

بطلان الاستجواب عند المثول الأول: .1

الذي یقوم به قاضي التحقیق عند المثول أمامه لأول مرة، ویعتبر هذا الإجراء في واقع 

الأمر سؤالا للمتهم ولیس استجوابا لأن قاضي التحقیق یكتفي في هذه المرحلة بسؤال المتهم 
عن إخطاره بالاتهام الموجه إلیه من النیابة العامة دون مناقشته.1

وقد وضع المشرع شروطا صارمة عند استجواب المتهم یترتب على مخالفتها أو إغفالها 

بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة.

وهذه الشروط ما جاءت به نص المادة 100 من ق أ ج ج :

 التحقق من هویة المتهم وإعلامه بالتهمة المنسوبة إلیه: یعد هذا الإجراء أساسیا حیث 

یجسد اتهام الشخص محل المتابعة ومن ثمة فهو من الإجراءات التي یترتب البطلان على 

عدم الالتزام بها فالغرض منه هو تحدید الجریمة المسندة للمتهم بوضوح حتى یحاط علما 
بها.2

 تنبیه المتهم بحقه في عدم الإدلاء بأي تصریح (حق الصمت): یعد هذا التنبیه جوهریا 

یترتب على عدم مراعاته بطلان الاستجواب وهذا ما قضت به المحكمة العلیا، وینوه على 

ذلك التنبیه في المحضر، وبهذا یتمكن المتهم من إبداء دفاعه إذا شاء أو یرفض الإدلاء 

بأقواله حتى حضور نتیجة محام إلى جواره فإخراجه عن الصمت لاستعمال الوسائل غیر 
المشروعیة فیه إخلال بحقه في الدفاع.3

1 جیلالي بغدادي، المرجع السابق، ص 13.
2 أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص 74.

3 قرار جنائي صادر في  1981/11/22 ملف رقم  ،18166 العدد الثاني، نشرة القضاة، سنة 1985، ص 90 وما یلیه.
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 تنبیه المتهم بحقه في الاستعانة بمحام: یجب على قاضي التحقیق أن ینبه المتهم بحقه في 

الاستعانة بمحام فإذا لم یختر محامیا عین له قاضي التحقیق محامیا من تلقاء نفسه إذا طلب 

منه ذلك، وبدیهي أن هذا التوجه غیر لازم إذا حدد المتهم محامیه من تلقاء نفسه أو حضر 

إلى قاضي التحقیق وبصحته، وینوه على ذلك في المحضر في كل الحالات.

 تنبیه المتهم بوجوب إخبار قاضي التحقیق بتغییر عنوانه: ویتعلق الأمر هنا بالمتهم الذي 

یتركه قاضي التحقیق في الإفراج أو تحت الرقابة القضائیة، وباستطاعة المتهم أن یختار 

موطنا له في دائرة اختصاص المحكمة لضمان مثوله أمام قاضي التحقیق أو جهات الحكم 
عند طلبه أو تكلیفه بالحضور. 1

 یستدعى المحامي بیومین على الأقل من تاریخ إجراء التحقیق.

 وضع ملف التحقیق تحت تصرف المحامي 24 ساعة.

بطلان سماع المدعي المدني: .2

سماع المدعي المدني هو ذلك الإجراء الذي بموجبه تتلقى السلطة المكلفة بالتحقیق 

تصریحات المتضرر حول الجریمة المرتكبة والتي یطالب فیها بالتعویض عن ما لحقه من 

ضرر طبقا للمادة 72 من ق إ ج. ویتمتع الطرف المدني عند سماع أقواله أو مواجهته 

بالمتهم أو الشهود بذات الضمانات الخاصة بالمتهم عند استجوابه أو مواجهته والمنصوص 

علیها بالمادة 105 من ق أ ج ج، وإذا كان قد حصل على المساعدة القضائیة فانه یستطیع 

طلب تعیین محام مجانا، ویستدعى المحامي بكتاب موصى علیه یرسل قبل الموعد المحدد 

لسماع المدعي المدني بیومین على الأقل، ویوضع ملف الإجراءات تحت طلب المحامي 

أربع وعشرون ساعة قبل السماع تحت طائلة البطلان طبقا للمادة 157 من ق أ ج ج.

بطلان المواجهة .3

المواجهة التي تتم بین المتهم والمدعي المدني، وهو ما جاء في نص المادة  1/105 من 

ق إ ج، التي تضمنت الشكلیات الواجب إتباعها بصدد المدعي المدني تحت طائلة البطلان، 

1 أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص 75.
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لم ما ویتعلق الأمر أساسا بوجوب إجراء المواجهة بحضور المحامي أو بعد دعوته قانونا 

تتنازل الأطراف صراحة عن ذلك ، كما یقضي وضع الملف تحت تصرف محاموا الأطراف 
أربع وعشرون ساعة قبل المواجهة، إلا إذا كان الغرض منها تلقي ملاحظات. 1

ثانیا : البطلان المنصوص علیه في المادتین 38 و 260 ق.إج.ج: 

أخذ المشرع بمبدأ استقلال سلطتي التحقیق والحكم، حیث خول الأولى لقاضي 

التحقیق والثانیة لقاضي الحكم مما تترتب عنه نتائج هامة مفادها أنه لا یجوز لقاضي 

التحقیق أو قاض آخر شارك في التحقیق في قضیة جزائیة أن یجلس للفصل في نفس القضیة 

على مستوى الحكم وذلك تحت طائلة البطلان طبقا للمادتین 38 و2602 من قانون 

الإجراءات الجزائیة . 

لعل ذلك یرجع إلى التعارض الموجود بین السلطتین لأن من قام بالتحقیق الابتدائي 

بتأثر برأیه الذي انتهى إلیه عند تصرفه في الدعوى، فیخشى أن یبقى هذا الاتجاه مسیطرا 

علیه ولا یكون عقیدته من المرافعات التي تدور حوله الجلسة، وهذا ما اعتمدته المحكمة 
العلیا.3

ثالثا: البطلان المنصوص علیه في المادة 198 ق.إ.ج ج:

استلزم المشرع في المادة  198 من ق.إ.ج ج 4 تحت طائلة البطلان بیان الوقائع 

موضوع الاتهام ووصفها القانوني في قرار الإحالة إلى محكمة الجنایات، ویجب على غرفة 

الاتهام أن تبین في قراراتها وقائع الدعوى والأدلة المجودة بها بیانا كافیا وإلا كان قضاؤها 
باطلا.5

1 أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص 76.
2 المادة 38 و 260 من أمر رقم 66-155المؤرخ في 18 صفر، 1386 الموافق لـ 8 یونیو، 1966 المرجع السابق.

3 قرار جنائي صادر في:1988/07/12 ملف رقم 48744، العدد 3، المجلة القضائیة، لسنة 1990، ص 282.
4 المادة 198، المرجع السابق.

5 قرار جنائي صادر في:1985/05/21ملف رقم 40779، العدد الثاني، المجلة القضائیة، لسنة 1990، ص 251.
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الفرع الثاني: حالات البطلان لمخالفة الإجراءات الجوهرية.
تنص المادة  1/159من ق.إ.ج على أنه یترتب البطلان أیضا على مخالفة الأحكام

الجوهریة في هذا الباب، خلاف الأحكام المقررة في المادتین 100 و105 إذا ترتب على 

مخالفتها إحلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى.

علیه سنتعرض فیما یلي إلى عدد من الحالات التي یعتبر فیها البطلان جوهریا:

أولا: بطلان التفتیش والحجز:

التفتیش والحجز إجراءین من إجراءات التحقیق تمارسهما وتقوم بهما أساسا سلطة 

التحقیق من أجل الكشف عن الحقیقة ، وعلیه فالتفتیش والحجز یقوم بهما أساسا قاضي 

التحقیق (المادتین 79و 84)1 من ق أ ج، كما یمكنه ندب أحد ضباط الشرطة القضائیة 

لمباشرتها.2 

❶. القیود الواجبة في التفتیش:

حضور المتهم: تنص المادة 45 من ق.إج3 على وجوب حضور المتهم عملیة التفتیش إذا 

حصل في مسكنه، فإذا تعذر علیه الحضور وجب على قاضي التحقیق دعوته إلى تعیین 

ممثل له وإذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا یعین قاضي التحقیق لحضور التفتیش شاهدین من 

غیر الموظفین الخاضعین لسلطته، غیر أنه إذا تم التفتیش في مسكن غیر المتهم وكان غائبا 

أو رفض الحضور یعین قاضي التحقیق اثنین من أقارب صاحب المسكن، إلا في حالة 

یستثنى منها هذا القید تتمثل في:جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، 

 التفتیش وسیلة من وسائل الإثبات للأدلة المادیة، ویقصد به أنه بحث مادي ینفذ في مكان ما سواء مسكون أو غیر
مسكون والغایة منه هي البحث عن الأشیاء المتعلقة بالجریمة الجاري جمع الاستدلالات عنها.

الحجز: وهو ضبط كل الأشیاء والوثائق والأوراق والمستندات التي یمكن أن تشكل دلیلا على ارتكاب الجریمة أو لها 
علاقة بها.

1 المادة 79و 84 من أمر رقم،155-66 المؤرخ في 18صفر، 1386الموافق ل 8یونیو، 1966 المرجع السابق.

2 أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص 87 .
3 المادة 45، المرجع السابق.
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الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، وجرائم تبییض الأموال وجرائم الإرهاب 

والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاصة بالصرف.

توقیت التفتیش: على قاضي التحقیق أن ا مواعید وأوقات إجراء التفتیش التي نصت علیه

المادة 47 من ق إ ج بقولها أنه "لا یجوز التفتیش قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الثامنة 

مساءا"1  وقد أوردت المادة استثناءا على هذه القاعدة یمكن فیها الخروج على هذه القیود. 

تتمثل في جرائم المخدرات، جرائم الدعارة في أماكن معینة، كما أضافت المادة  82 من ق.إ 

ج .ج أنه "یجوز لقاضي التحقیق في مواد الجنایات، القیام بالتفتیش خارج التوقیت بشرط أن 

یباشر التفتیش بنفسه مع حضور وكیل الجمهوریة".

احترام السر المهني: إذا تم التفتیش في مكان یكون صاحبه ملزما بكتم السر المهني فیجب 

على قاضي التحقیق أن یأخذ مقدما جمیع التدابیر اللازمة لضمان احترام السر المهني وذلك 

حسب المادة 45 الفقرة 3 من ق. إ ج.ج

مضمون الإذن: یجب أن یتضمن تحت طائلة البطلان بیان وصف الجرم موضوع البحث 

عن الدلیل وعنوان الأماكن التي یتم تفتیشها والحجز فیها.

إذا حصل التفتیش مخالفا للقیود السالفة الذكر یصبح محضر التفتیش وما نتج عنه من ضبط 

أشیاء باطلا.

وقد قررت المحكمة العلیا بتاریخ  1981/01/27 من الغرفة الجنائیة الأولى في 

الطعن رقم 22147 "أن الدفع ببطلان التفتیش هو من المسائل الموضوعیة التي یجب 

عرضها على قضاة الموضوع حتى یقولوا كلمتهم فیها وإلا سقط الحق في إثارتها لأول مرة 
أمام المحكمة العلیا". 2

1 المادة 47، المرجع السابق.
2 جیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، ج1، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، ط1، الجزائر 1999،             

ص 115-114. 
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ثانیا: بطلان الإنابة القضائیة.

یقصد بالإنابة القضائیة الإجراء الذي بواسطته یكلف قاضي التحقیق سلطات معینة 

بالقیام ببعض الإجراءات التحقیق التي لا یرید أو لا یستطیع القیام بها بنفسه.

ونظرا للعدد الكبیر من الملفات القضائیة، فقد أصبح هذا الاستثناء یطغى على الأصل 

ولقد نصت المادة 138 من ق.إ.ج على أنه: "یجوز لقاضي التحقیق أن یكلف بطریق الإنابة 

القضائیة أي قاض من قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائیة المختص 

بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاضي من قضاة التحقیق بالقیام بما یراه من إجراءات التحقیق 

في الأماكن الخاضعة للجهة القضائیة التي یتبعها كل منهم".د

شروط صحة الإنابة القضائیة:

ذكر في الإنابة القضائیة نوع الجریمة موضوع المتابعة، تؤرخ وتوقع من القاضي 

الذي أصدرها وتمضى بختمه ولا یجوز الأمر إلا باتخاذ إجراءات التحقیق المتعلقة بالمعاقبة 
على الجریمة التي تنص علیها المتابعة.1

فحسب هذه المادة یجوز لقاضي التحقیق أن یلجأ إلى الإنابة القضائیة، لأي قاض أو

ضابط شرطة قضائیة حتى ولو كان خارج اختصاصه، غیر أن علیه أن یلتزم بواجبات 

معینة وإلا شاب الإنابة القضائیة البطلان وهذه الواجبات واردة في قانون إ.ج:

1-أن تكون الإنابة القضائیة محددة فلا یجوز الإنابة القضائیة العامة وهذا ما قررته المادة

 139 من ق.إ.ج ذلك أن الإنابة القضائیة العامة تعد تنازلا من قاضي التحقیق عن كافة

اختصاصاته وهذا ما لا یقره القانون الإجرائي في كافة التشریعات.

1 أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص 107.
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ومن ثم لابد من القاضي المحقق أن یحدد الإجراء الذي أجاب فیه تحت طائلة البطلان 

الإنابة القضائیة.

2-لا یجوز لقاضي التحقیق إنابة ضابط الشرطة القضائیة لاستجواب المتهم أو الطرف 

المدني تحت طائلة بطلان الإنابة، ذلك لاعتبارها من الأشكال الجوهریة التي لا یجوز 

مخالفتها.

كما أن استجواب المتهم أو سماع الطرف المدني من طرف ضابط شرطة قضائیة لا یعد 
حمایة كافیة للمتهم أو الطرف المدني مما یؤدي إلى مساس بحقوق الدفاع.1

3-شكل الإنابة القضائیة محدد في ق.غ.ج، إذ یجب أن تؤرخ وتوقع ویختم علیها قاضي 

التحقیق، ویتعین أن یذكر فیها نوع الجریمة والإجراء المطلوب اتخاذه هذه الشروط تحت 

طائلة بطلان الإنابة القضائیة.

ثالثا: بطلان الخبرة:

قد تعرض على قاضي التحقیق أمور ومسائل ذات طابع فني محض فیلجأ إلى الخبرة 

كإجراء یستهدف استخدام قدرات الشخص الفنیة أو العلمیة من أجل الكشف عن دلیل أو 

قرینة تفید في معرفة الحقیقة بشأن وقوع الجریمة أو نسبتها إلى المتهم أو تحدید ملامح 
شخصیته الإجرامیة.2

ولكل جهة قضائیة تتولى التحقیق أن تأمر بندب خبیر إما بناء على طلب من النیابة أو 

الخصوم أو من تلقاء نفسها، وإذا طلب أحد الأطراف الخبرة وأرى القاضي التحقیق أنه لا 

1 أحسن الشافعي، نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجزئیة، ص11. 
2 عبد العزیز سعد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، (دون طبعة)، الجزائر،1991،                  

ص 128.
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داعي لإجرائها تعین علیه أن یصدر أمر مسببا، لكن لا یجوز للأطراف أن یعینوا أو 
یختاروا الخبیر.1

ویختار الخبراء من الجدول الذي تعده المجالس القضائیة بعد استطلاع أري وكیل 

الجمهوریة دون التزام بترتیب معین، وتوجب المادة 145 من ق.إ.ج ج أن یحلف الخبیر 

غیر المقید في الجدول الخاص بالمجلس یمینا، و یعتبر حلف الیمین القانونیة إجراء جوهریا 
یترتب على عدم مراعاة البطلان.2

وتعتبر جمیع الإجراءات التي نصت علیها المواد من143 إلى156 من ق.إ.ج جوهریة

حیث أنها تضمن قیمة الخبرة، وأن أي مخالفة تمس هذه الإجراءات تؤدي بالنتیجة إلى 

إبطالها، وتنظر غرفة الاتهام فیها إذا كان البطلان یمس الخبرة وحدها أو یتعداها إلى 

الإجراءات اللاحقة علیها، غیر أنه یجب إثارة الوجه المتعلق ببطلان الخبرة والتمسك به في 
الوقت المناسب، إذ لا یمكن إثارته لأول مرة أمام المحكمة العلیا.3

رابعا: بطلان أوامر القضاء.

تعتبر أوامر القضاء من إجراءات التحقیق الابتدائي، حیث یتم البحث خلال هذه 

المرحلة من الخصومة الجزائیة عن المتهم والتأكد من شخصیته، مما یعطي لهذه الأوامر كل 

الأهمیة وعلیه فإن قاضي التحقیق هو الذي یصدرها في غالب الأحیان، غیر أنه یمكن 

لقضاة آخرین وجهات قضائیة أخرى إصدار أوامر القضاء، وهو إجراء قضائي لا یمكن 

إعطاؤه لجهة غیر قضائیة، وقد نصت على أوامر القضاء المواد109 وما یلیها من ق إ.ج، 
وتتمثل في أوامر الإحضار والإبداع والقبض.4

1 قرار جنائي صادر في:1973/01/02 ملف رقم: 7773، جبلالي البغدادي، للاجتهاد القضائي في المواد الجنائیة، 

المرجع السابق، ص 335.
2 قرار جنائي صادر في:1986/12/20 ملف رقم:  38154، العدد 3، المجلة القضائیة، 1989، ص 262.
3 قرار جنائي صادر في:1993/07/07 ملف رقم: 97774، العدد 2، المجلة القضائیة، 1994، ص 103.

4 أحمد الشافعي، نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق ، ص 116.
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بطلان أمر الإحضار: (1

عرفت المادة  110 من ق.إ. ج أمر الإحضار بقولها:" الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر 

الصادر من قاضي التحقیق إلى القوة العمومیة لاقتیاد المتهم ومثوله أمامه على الفور". فأمر 

الإحضار الصادر من قاضي التحقیق ضد المتهم أحاطه المشرع بمجموعة من الضمانات 

وهي:

اقتیاد المتهم فور ضبطه من قبل الضبطیة القضائیة لقاضي التحقیق، وهذه تعد ضمانة  

مهمة لصالح المتهم، حیث وازن المشرع بین حاجة التحقیق وحریة الأفراد ولم یترك 

الأمر في ید الضبطیة یقدمونه متى شاءوا وإنما قیدهم بالفوریة في التقدیم.

تقدیم نسخة من أمر الإحضار للمتهم، وذلك من أجل الاطلاع على الاتهام الصادر بشأنه  

وذلك بغیة تحضیر دفاعه.

إلزام المحقق باستجواب المتهم بحضور محامیه، وهذا حتى یتسنى للمتهم وكذا محامیه  

معرفة وضعه القانوني بالضبط وهي ضمانة أساسیة إذ بها یكفل الشخص الحق في 

الدفاع عن نفسه بواسطة محامیه.

كما یجب أن تذكر البیانات المحددة للشخص والمتعلقة بهویته بالإضافة إلى التوقیع  

والختم.

في حالة الإخلال بهذه الضمانات یعتبر انتهاكا لحق الدفاع ومن ثم یقع الإجراء باطلا إلا أن 
هذه الإجراءات یمكن تصحیحها.1

بطلان أمر القبض: (2

عرفته المادة 1/119من ق.إ.ج بقولها "الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي یصدر إلى 

القوة العمومیة بالبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابیة المنوه عنها في الأمر حیث 

1 أحمد الشافعي، نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص 118.
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یجري تسلیمه وحبسه".  كغیره من الأوامر أحاط المشرع الأمر بالقبض بمجموعة من 

الضمانات وهي:

أن تكون الجریمة محل أمر القبض جنحة معاقب علیها بالحبس أو عقوبة أشد، بالتالي  

فلا یمكن إصدار أمر بالقبض في جریمة وصفها القانوني مخالفة وهذا حسب نص المادة 

.2/119

أن یكون المتهم هاربا أو مقیما بالخارج، فإذا كان مقیما فیكون أولى للمحقق إصدار أمر  

إحضار وإذا تبین له بعد استجوابه ضرورة إیداعه اصدر في حقه أمر إیداع.

وجوب استجواب المتهم خلال48 ساعة من إلقاء القبض علیه وهذا حسب المادة  121  
من ق.إ ج. وهذا حمایة لحریات الأفراد من تعسف قاضي التحقیق.1

بطلان أمر الإیداع: (3

نصت علیه المادة  117 من ق.إ ج بقولها "الأمر بالإیداع بمؤسسة إعادة التربیة هو ذلك

الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق إلى المشرف رئیس مؤسسة إعادة التربیة باستلام وحبس

المتهم".  ولأمر الإیداع كباقي الأوامر القضائیة الأخرى مجموعة من الضمانات وهي:

أن یتم الاستجواب قبل إیداع المتهم الحبس، وإن تكون الجریمة معاقبا علیها بعقوبة  -

الجنحة أو عقوبة أكثر منها شدة.

بالتالي متى خلى أمر القبض من هذه الضمانات وقع باطلا لمساسه بحقوق الدفاع.

متى كان الإجراء الهدف منه هو حمایة حقوق الدفاع أو كان الغرض منه هو مصلحة 

الأطراف وتم خرقه من قاضي التحقیق، شاب هذا الإجراء البطلان. غیر أن البطلان الذي 

یشوب أي إجراء من الإجراءات السابقة الذكر قد یكون مطلقا أو نسبیا.

خامسا: بطلان الشهادة.

الشهادة: التعبیر الصادق الذي یصدر في مجلس القضاء من شخص هو الشاهد یقبل قوله 

بعد أداء الیمین في شأن واقعة عاینها بحاسة من حواسه.

1 بارش سلیمان، المرجع السابق، ص 89.
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وقد یعتري شهادة الشهود عیوب تؤدي إلى بطلانها، ومن أسباب بطلان الشهادة :

1. إذا تمت الشهادة تحت إكراه أو تعذیب، وذلك لانعدام الإرادة الصحیحة والسلیمة للشاهد.

2. إذا كان هناك تعارض بین صفة الشاهد ومصلحته، لأن ذلك یمس بحقه في الدفاع.
3. في حالة عدم تأدیة الشاهد للیمین القانونیة قبل الإدلاء بشهادته إلا إذا أعفي عنها.1

المطلب الثاني: التمييز بين البطلان والانعدام والسقوط وعدد القبول.

ذكرنا في موضع سابق أن القانون یكفل حمیة الشرعیة الإجرائیة وعدم المساس بها 

عن طریق رقابة القضاء لضمان تطبیق القاعدة الإجرائیة بما یتفق مع المشروعیة، 

والبطلان- كما قدمنا- جزاء إجرائي، ولكنه لا یعد الجزاء الوحید في القانون، لأن هذا 

الأخیر یقرر جزاءات إجرائیة أخرى منها الانعدام والسقوط وعدم القبول، وكل هذه 

الجزاءات تهدف إلى معنى ثانوي معین، ولذلك یجب التعرض لها باختصار للتمییز بینها 
وبین البطلان:2

الفرع الأول: التمييز بين البطلان والانعدام.

الانعدام: هو الجزاء الإجرائي الذي یتوجب في حالة تخلف العمل الإجرائي وجودا صحیحا 

منتجا لآثاره، لتخلف عناصر وجوده3، أو هو جزاء یترتب على افتقاد العمل الإجرائي لأحد 

الأركان اللازمة لوجوده،4 بمعنى أن الإجراء لم یباشر أبدا أو لم یثبت بالكتابة، ومن أمثلة 

1عبد الله أوهابیبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق، دار هومه، (دون طبعة)، الجزائر 

(دون سنة نشر)، ص 348. 
2 محمد الغرباني المبروك أبو خضیرة، استجواب المتهم وضماناته في مراحل الدعوى الجنائیة، دراسة مقارنة، دار 

النهضة العربیة، ط1، القاهرة، 2011/2010، ص 1287.
3 عبد الستار سالم الكبیسي، ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 1981، 

ص 1004.
4 عبد الحكم فودة، البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ط1، 1996، ص 54.
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ذلك عدم حضور محام عن المتهم في جنایة تنظرها محكمة الجنایات،1 فالإجراء المنعدم  

یعتبر بدایة ونهایة مجرد من الوجود القانوني.2 

والاختلاف بین الانعدام والبطلان مصدره التباین بین عدم الوجود وعدم الصحة، 

فمظهر عدم الوجود هو الانعدام، وجزاء عدم الصحة هو البطلان، وهكذا یتضح أن العمل 

المنعدم یختلف عن الباطل، فهما وإن تلاقیا في تعطیل آثار العمل القانوني، إلا أنهما یختلفان 
في سبب ذلك التعطیل.3

فالانعدام: یعني بحكم طبیعته أن العمل غیر موجود، وبالتالي فلا أثر له، أما البطلان: فغنه 

یعني بناء على أمر القضاء أن العمل یجب أن یتحرر من آثاره القانونیة، 4 أو بمعنى آخر 

أن انعدام العمل الإجرائي یأمر به القانون في حالة عدم توافر شروط وجوده القانوني،5 ومن 

أمثلة لحكم المنعدم كأمر صدر عن قاض فقد أهلیة التعبیر عن إرادة القانون لإصابته بجنون 

مثلا، وكذلك یترتب على الانعدام كما لو صدر في غیر حضور المتهم أو كما لو حكم 

القاضي في قضیة لم یصدر فیها قرار بإحالتها إلیه أو لم یصدر فیها أمر بتكلیف المتهم 

بالمثول أماه، أو وُقعت أسباب الحكم من شخص لیست له صفة القاضي إذ یترتب على ذلك 
انعدام الحكم لعدم وجوده أساسا.6

1 علي عبد القادر القهوجي ود. فتوح الشاذلي، مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائریة اللبناني، الجماعیة، بیروت، 

1995، ص 430- عدلي خلیل، استجواب المتهم وقضاء، دار الكتب القانونیة، المجلة الكبرى، 2004، 315، عبد القادر 

صابر جرادة، أصول الاستجواب بمعرفة سلطة التحقیق، دراسة مقارنة في ضوء التشریعین المصري والفلسطیني، رسالة 
ماجستیر، جامعة الدول العربیة، معهد البحوث والدراسات العربیة، قسم الدراسات القانونیة القانونیة، 2001، ص 254.

2 عبد الحمید الشواربي، البطلان الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندریة، (بدون سنة نشر)، ص 559- ممدوح خلیل بحر، 
مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائیة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1998، ص 137.

3 عدلي خلیل، استجواب التهم المتهم فقهیا وقضاء، المرجع السابق، ص 315، عمر الفاروق الحسیني، تعذیب المتهم لحمله 
على الاعتراف، الجریمة والمسؤولیة، دراسة تحلیلیة على ضوء أحكام القانونین المصري والفرنسي وآراء الفقه وأحكام 

القضاء، المطبعة العربیة الحدیثة، 1986، ط. 1994، ص 279.
4 عدلي خلیل، المرجع السابق، ص 315.

5 عبد الرؤوف محمد مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، طبعة 1995، ص 116.
6 محمد الغرباني المبروك أبو خضرة، استجواب المتهم وضماناته في مراحل الدعوى الجنائیة، المرجع السابق، ص 

.1288



26

فالعمل الإجرائي یعتبر منعدما قانونا إذا انطوى على عیب یمس وجوده القانوني أو 

الإجرائي وهو یتوافر في حالتین هما: إذا لم یكن مصدر الإجراء هو القانون، أو إذا بشر 

العمل دون أن تنعقد الخصومة الجنائیة، 1 ومثال ذلك أن قاضیا مدنیا یكتشف في أوراق 

دعوى جریمة ارتكبها خصم على آخر، فیحكم على مرتكب الجریمة بالجزاء المقرر لها، 

فهذا الحكم یعد منعدما؛ لأنه یعتبر كما ولو كان صادرا من غیر قاضي، ومثال آخر إذا 

أودعت أسباب الحكم من شخص لیست له صفة القاضي، وإذا لم یطعن على ذلك الحكم 

وحازه قوة الشيء المقضي به، فإنه لا یمكن تنفیذه، إذ یكفي الاستشكال فیه، حتى یوقف 

نفاذه، تمسكا بانعدام الحكم، فأین هو الحكم بالمعنى القانوني؛ حتى تثبت له قوة الشيء 
المقضي فیه؟ 2

والانعدام نوعان:3 انعدام قانوني ومثاله: استجواب المتهم من قبل شخص لا یملك 

الصفة القانونیة في الاستجواب، وانعدام مادي: ومثاله عدم استجواب المتهم قبل حبسه 

4 فالانعدام في هذه الحالة ینصرف إلى الإجراء الذي یجب مباشرته لا إلى  احتیاطیا،

الإجراء المترتب علیه.

فالعیب في الانعدام یفترض فیه أن یكون أشد جسامة من العین المفترض في 

البطلان، ذلك لأنه لا یقتصر على نفي أحد الشروط المقررة لصحة الإجراء ولكنه یتجاوزه 

إلى أحد أركانه،5 ویرى الفقه بأن البطلان بمعناه الواسع یشمل الانعدام ویكون الأخیر یعد 

1 عدلي خلیل، المرجع السابق، ص 316، محمد علي التائب، أساسیات استجواب المتهم سلطة التحقیق وفقا لأحكام 

القانونین المصري واللیبي، دراسة مقارنة، مجلس الثقافة العام في لیبیا، 2008، 256.
رمسیس بهنام بسطس، الإجراءات الجنائیة تأصیلا وتحلیلا، منشاة المعارف الإسكندریة، ط1، 1993، ص 72، د. محمد 
محمد سیف شجاع، الحمایة الجنائیة لحقوق المتهم، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، رسالة دكتوراه، 
جامعة الحقوق والاقتصاد والتصرفـ كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تونس، 1993، ص 547، وما بعدها- وكذلك عبد 

القادر صابر جرادة، المرجع السابق، ص 254.
3 فوزیة عبد الستار علي، الإجراءات الجنائیة في النظم العربیة وحمایة حقوق الإنسان،القاهرة، 1989، ص 42.

4 عدلي خلیل، المرجع السابق، ص 315، وما بعدها- وكذلك ممدوح رشید مشرف العنزي، استجواب المتهم في النظام 
السعودي مقارنة بالتشریع المصري، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 2003، ص 205.

5 محمد الغرباني المبروك أبو خضرة، استجواب المتهم وضماناته في مراحل الدعوى الجنائیة، المرجع السابق، ص محمد 
الغرباني المبروك أبو خضرة، استجواب المتهم وضماناته في مراحل الدعوى الجنائیة، المرجع السابق، ص 1288.
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أكثر الجزاءات الإجرائیة اختلاطا، غیر أن الانعدام یتفق مع البطلان ویلتقیان في نتیجة 

واحدة وهي تعطیل الأثر القانوني للإجراء وأنه یجب أن تقضي بهما المحكمة من تلقاء 

نفسها، حتى ولو لم یطلب الخصوم ذلك، كما یجوز لأي خصم التمسك به حتى ولو لم تكن 
له مصلحة مباشرة، ویجوز إثارتهما لأول مرة أمام محكمة النقض.1

وبما أن العمل الإجرائي یعتبر منعدما قانونا إذا انطوى على عیب یمس وجوده 
القانوني أو الإجرائي، وذلك للاختلاف بینهما في سبب التعطیل على النحو التالي:2

أن الانعدام یترتب بقوة القانون، بخلاف البطلان فإنه یقرر بحك قضائي. .1

إن البطلان یجعل الرابطة الإجرائیة معیبة، أي غیر صالحة للإنتاج آثارها القانونیة، أما  .2

الانعدام، فلا تنشأ معه الرابطة الإجرائیة بدایة أو یزول وجودها في أي مرحلة منها، إذا 

تحقق سبب الانعدام أثناء سیرها، وبالتالي لا ینتج أي أثر قانوني، ولو كان إجرائیا بحثا، 

وخاصة الأثر النهائي، وهو الشيء المقضي فیه، فلا یقبل التصحیح في كافة الأحوال.

إذا بوشر العمل دون أن تنعقد الخصومة الجنائیة، فیفقد العمل بذلك جوهره الإجرائي. .3

إن الإجراء المنعدم لا تلحقه حصانة ولا یتعلق بصدده أي سبیا للتمسك بانعدامه، فیجوز  .4

الطعن فیه، بینما الإرجاء الباطل یتحصن بفوات مواعید الطعن فیه.

الانعدام لا یقبل التصحیح لأنه شيء غیر موجود ویظل قائما رغم صدور الحكم بل  .5

یؤثر علیه في وجوده، ولا یقبل الافتراض بخلاف البطلان، فإن مقتضیات الاستقرار 

القانوني قد تسمح بغض النظر عنه، وافتراض صحة العمل القانوني، أي یقبل التصحیح 

بالحكم البات.

الانعدام یحقق للقاضي تقریره من تلقاء نفسه، ویجوز لكل ذي مصلحة حق التمسك به،  .6

كما انه لا یترتب أي أثر قانونیة مهما طال علیه الزمن، لأن مضي الزمن لا یحیل العدم 

وجودا.

1 محمد علي التائب، أساسیات استجواب المتهم سلطة التحقیق وفقا لأحكام القانونین المصري واللیبي، ص 256.
2 مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائیة معلقا علیه بالفقه وأحكام النقض، ج1، دار الفكر العربي، ط1، 1980، 

ص 1139- محمود نجیب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربیة، ط2، القاهرة، 1973، ص 523.
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لا یحتاج الانعدام لتقریره إلى تدخل تشریعي، بخلاف البطلان فهو یتوقف على تنظیم  .7

المشرع للإجراءات الجنائیة، وسیاسته في تقریر الضمانات التي تحیط به في إطار 

الشرعیة الإجرائیة.

أن سبب انعدام العمل الإجرائي عدم وجوده أصلا، بینما سبب بطلان الإجراء عدم  .8

صحة هذا العمل رغم الاعتراف به.
الفرع الثاني: التمييز بين البطلان والسقوط.

قدمنا أن البطلان جزاء یرد على العمل الإجرائي ویجعله عقیما فیهدر آثاره القانونیة، 

أما السقوط فهو جزاء إجرائي یتقرر في حالة عدم مباشرة إجراء معین في وقت یحدده 

القانون،1 وعلى ذلك فإن هناك فروق جوهریة بین البطلان والسقوط یترتب علیها عدة نتائج، 
نذكر أهمها:2

من حیث الموضوع في الجزاء الإجرائي: غن السقوط یرد على الحق في مباشرة  

الإجراء، والسبب في ذلك هو انقضاء الموعد المحدد قانونا لذلك، ومثاله: كما لو تم 

تقدي مطعن في الحكم بعد فوات الوقت المحدد له، بخلاف البطلان فینطبق على الإجراء 

ذاته ویؤثر على فاعلیته في إنتاج الآثار القانونیة المعدة أصلا لإحداثه.

من حیث القاعدة محل المخالفة: نجد أن السقوط لا یجوز إلا حیث تكون المخالفة متعلقة  

بقاعدة تقرر میعادا معینا لمباشرة الإجراء، على حین أن البطلان یكون عند مخالفة 

الإجراء لأیة قاعدة جوهریة دون تمییز.

والسقوط لا یعني أن الإجراء لا یكن مستوفیا شروط وجوده وصحته، بل یعني طروء  

عارض قد أخل بشرط لازم لبقائه متمثلا في عدم مباشرته في المیعاد المحدد قانونا.

1 أحمد بلال عوض، قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غیر مشروعة في الإجراءات الجنائیة المقارنة، دار النهضة 

العربیة، القاهرة، 2008، ص147.
2 عدلي خلیل، استجواب المتهم فقها وقضاء، المرجع السابق، ص 317- محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات 
الجنائیة، سریة التحقیقات الجنائیة وحقوق الدفاع، مجلة القانون والاقتصاد، س17، العدد1، مطبعة جامعة فؤاد الأول، 

مارس 1947، ص 42- فوزیة عبد الستار علي، المرجع السابق، ص 42. 
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یختلف السقوط من البطلان النسبي المتعلق بمصلحة الخصوم في أن الأول غیر قابل  

للتصحیح بینما الثاني قابل للتصحیح.

الفرع الثالث: الفرق بين البطلان وعدم القبول.
عرفنا في موضع سابق أن البطلان جزاء یرد على العمل الإجرائي فیهدر آثاره 

القانونیة أما عدم القبول فإنه جزاء إجرائي یرد على الدعوى الجنائیة في حالة عدم استیفاء 

أحد الشروط المقررة لتحریكها واستعمالها وذلك في بدایة مرحلة الدعوى، بمعنى أن عدم 

القبول هو رفض الحكم في الموضوع بسبب تخلف أو عدم توافر الشروط الشكلیة أو 

الموضوعیة التي تسمح للمحكمة بالفصل في موضوع الدعوى، مثال ذلك انقضاء الحق في 
الشكوى بعد مضي ثلاث أشهر من علم المجني علیه بالجریمة وبفاعلها.1

ولذلك فإن البطلان یتمیز عن عدم القبول في أن الأول یرد على العمل الإجرائي في 

حالة عدم قبول الدعوى في صورة دعوى أو طلب، بینما الثاني یرد على الدعوى الجنائیة أو 

الطلب، وفي حالة عدم قبول الدعوى الجنائیة من قبل المحكمة فإنه یترتب علیها بطلان 

جمیع إجراءاتها.2 أو بمعنى آخر یظهر التشابه بین البطلان وعدم القبول في سبب كل 

منهما، فسبب البطلان هو عدم توفر شروط صحة العمل الإجرائي وهو ذات سبب عدم قبول 
الطلب، فالبطلان خطوة أولى یلیها عدم القبول.3

كما أن عدم القبول لا یعني أن الإجراء معیب، وإنما یعني انتفاء أحد الشروط 

الإجرائیة التي یتطلبها القانون لجواز إجرائه، فالإجراء غیر مقبول هو في حد ذاته إجراء 

صحیح، غیر أنه لم تتوافر واقعة مستقلة عنه أو سابقة علیه یعلق علیها القانون جواز 
اتخاذه.4

1 أحمد فتحي سرور، الشرعیة والإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة القاهرة، 1977، ص 779- مأمون محمد 

سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصرین، ج2، ص 396. 
2 ممدوح رشید مشرف العنزي، استجواب المتهم في النظام السعودي مقارنة بالتشریع المصري، المرجع السابق، ص 

204 وما بعدها.

3 عبد الحمید الشواربي، البطلان الجنائي، منشأة المعارف، بالإسكندریة، (دون سنة نشر)، ص 450.
4 محمد علي التائب، المرجع السابق، ص 258. 
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المبحث الثالث: مذاهب البطلان وأنواعه.

البطلان أهم أنواع الجزاءات المقررة لمخالفة قواعد القوانین الإجرائیة، ولعل هذا ما 

جعل الفقه یهتم بدراسته في إطار نظریات خاصة مستقلة عن باقي الجزاءات، وفي إطار 

البحث حول كیفیة تطبیق هذا الجزاء وعلى أي أساس، عرف الفقه مذاهب مختلفة في 

البطلان، وكذلك فعلت لتشریعات التي اعتنت بتنظیم هذا الجزاء، وتبنت التشریعات ثلاثة 

مذاهب للبطلان و هي:

مذهب البطلان القانوني ومذهب البطلان الذاتي (الجوهري)، ومذهب البطلان 

الإلزامي ویطلق علیه اسم البطلان الشكلي وبعض التشریعات تبنت مذهب رابع، وهو مذهب 

لا بطلان بغیر ضرر، وهذه المذاهب تهدف للبحث عن كیفیة تقریر البطلان ولماذا یتقرر، 

فهو محاولة للكشف عن معیار البطلان ذاته، وهل یرتبط هذا المعیار بالغایة من الإجراء، أم 

بالمصلحة منها، أم بفكرة الإخلال بحقوق الدفاع وحریات الأفراد، كما وقد نتج عن هذه 

المذاهب نوعین من البطلان وهما: البطلان المتعلق بالنظام العام (البطلان المطلق) والبطلان 

المتعلق بمصلحة الخصوم(البطلان النسبي).

علیه سنقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبین، الأول نتناول فیه عرض لمختلف

مذاهب البطلان، وكما سنتعرض أیضا لأنواع البطلان وأحكامه في المطلب الثاني.

المطلب الأول: مذاهب البطلان

أشرنا إلى أن البطلان یترتب كجزاء على فقدان الإجراء شرطا من شروط صحته، 

ولأن هذه الشروط لیست واحدة، بل هي كثیرة ومتنوعة، إذ تختلف من إجراء إلى آخر، فان 

القانون لم یحدد إنما ترك أمر تحدید هذه الشروط للاجتهاد. شروط صحة كل إجراء جزائي، 

قد أوجد الفقه والقضاء ثلاثة مذاهب في البطلان هي مذهب البطلان القانوني ومذهب 

البطلان الذاتي ومذهب البطلان الشكلي ویضاف إلى هذه المذاهب مذهب لا بطلان بغیر 

ضرر. وسنتناول هذه المذاهب كل على حدى.
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الفرع الأول: مذهب البطلان الإلزامي (الإجباري)

أولا: تعریف البطلان الإلزامي

ویطلق على هذا المذهب اسم المذهب الشكلي، ووفقا لهذا المذهب فإن البطلان یتحقق

نتیجة مخالفة جمیع قواعد الإجراءات الجزائیة التي تنظم إجراءات الخصومة الجزائیة، 

بحیث یعتبر كل مخالفة لأي قاعدة إجرائیة ترتب عنها البطلان، فالقواعد الإجرائیة كلها 

سواء وعلى نفس الدرجة من الأهمیة، ولا حاجة إذن لأن ینص المشرع بنفسه على حالات 

البطلان، فعلى القضاء أن یبطل من تلقاء نفسه أي إجراء یثبت أنه اتخذ بالمخالفة لقاعدة 

إجرائیة أیما كانت طبیعة هذه القاعدة أو أهمیتها ویقوم هذا المذهب على أساس أن القانون لا 

یفرض الشروط والأشكال إلا مراعاة لأهمیتها في دور الخصومة، فینبغي تقریر البطلان 
جزاءا لتخلفها جمیعا بغیر استثناء.1

ولقد عرف هذا المذهب في القانون الروماني وفي عصور الإقطاع حیث كانت 

الإجراءات القانونیة تخضع لشروط وأشكال معینة تؤدي مخالفتها إلى التأشیر على موضوع 

الدعوى ذاته.

فكل مخالفة للشكل وفقا لهذا المذهب تؤدي للبطلان وبدون تفرقة بین الشكل 

الجوهري والشكل الثانوي ودونما نظر لأي ضرر یترتب للخصم جراء هذه المخالفة 

ویترتب البطلان دون حاجة لنصوص تشریعیة. إذ أن أساس هذا المذهب هو أن كل شكل 

یفرضه القانون هو ضروري، والجزاء الذي یجب أن یترتب على عدم احترامه هو البطلان، 

فمعیار البطلان وفقا لهذا المذهب هو مخالفة أي قاعدة شكلیة وذلك استنادا إلى أنه مادام أن 

القانون تطلب اتخاذ إجراء معین فیعني ذلك أن له أهمیة خاصة، فإذا خلف هذا الإجراء فإنه 
یجب أن یتقرر البطلان لهذه المخالفة.2

1 أحمد فتحي سرور، نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص13.
2 أحمد فتحي سرور، نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص525.
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ثانیا: تقدیر مذهب البطلان الإلزامي (الإجباري)

یمتاز هذا المذهب في تحدیده الواضح لحالات البطلان، التي تترتب نتیجة مخالفة كل 

قاعدة إجرائیة سواء كانت مهمة أو غیر مهمة، وجوهریة كانت أم غیر جوهریة.

إلاّ أن هذا المذهب لم یعد مرغوبا فیه في العدید من التشریعات إن لم یكن في 

غالبیتها.

وما یعاب عن هذا المذهب الإسراف بالتقیید في الشكلیات یؤدي إلى الإفراط في 

تقریر البطلان وتغلیب الشكل على الموضوع في معظم الأحوال، وغني عن الذكر أن هذا 

المذهب لا یتلاءم مع الإجراءات الجزائیة التي یجب أن تتصف بالیسر، والبعد عن التعقید 

على نحو تؤدي معه إلى سرعة تحقیق أغراض الخصومة الجزائیة، وهو ما یؤدي في نهایة 

الأمر إلى إفلات الجناة من العقاب.

حقیقة الأمر أن الاعتماد على هذا المذهب دون غیره یشكل عائقا أمام رجال القضاء 

والنیابة العامة لذلك فإننا نرى من جانب الفقه أن یضم هذا المذهب، لمذهب البطلان الذاتي 

لما في ذلك من إحقاق للحق وإرضاء العدالة وإفساح المجال للقاضي من أجل أن یتصدى من 

تلقاء ذاته بوحي من ضمیره ووجدانه لأي إجراء فیه مخالفة لروح النص وغایة المشرع 
منه.1

1 جمیل حدادین لؤي، نظریة البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، (دون طبعة)، الأردن، 2000، ص 299.
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الفرع الثاني: مذهب البطلان القانوني (لا بطلان بغير نص)

أولا: تعریف البطلان القانوني.

یسمى هذا المذهب بمذهب لا بطلان بدون نص قانوني یقرره، ویقابل هذا المذهب في

قانون العقوبات مبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ویفترض هذا المذهب أن 

المشرع نفسه لا سواه هو الذي یرتب بطلان العمل الإجرائي وفقا لما یراه من اعتبارات 

وبالنظر إلى ما یهدفه من خلال الإجراء من غایات.

یعني ذلك أن لا محل للقول ببطلان إجراء ما إذا كان المشرع لم ینص صراحة على

وجوب هذا البطلان. وعلى سبیل المثال مخالفة المحكمة لترتیب الإجراء في جلسة المحاكمة 

لا یبطل الإجراء لعدم وجود نص في القانون یقضي بالبطلان ویفترض هذا المذهب بأن 

المشرع حدد على سبیل الحصر حالات البطلان بحیث أنه إذا توفرت حالة من هذه الحالات 
وجب على القاضي التقریر بالبطلان ولا یستطیع الامتناع عن ذلك.1

ویترتب على ذلك أمران هما:

الأمر الأول: لا یجوز للقاضي أن یقرر البطلان كجزاء لمخالفة قاعدة لم یقرر المشرع لها 

هذا الجزاء.

الأمر الثاني: لا یجوز للقاضي الامتناع عن القضاء بالبطلان في الأحوال التي قررها 

المشرع. وتقوم هذه النظریة على الحجج التالیة:

1. إن توقیع البطلان جزاء لكل مخالفة لا حاجة لما بها في القانون الحدیث، نظرا لوجود 

ضمانات إلى جانب الشكل تؤكد حسن سیر العدالة.

1 إلیاس أبو عید، أصول المحاكمات الجزائیة بین النص والاجتهاد والفقه، دراسة مقارنة، الجزء الثاني، منشورات الحلبي، 
لبنان، 2003، ص 486.
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2. إن البطلان تترتب علیه أضرار كثیرة، فیجب أن یكون للمشرع وحدة تقریر الحالات 

التي تحكم فیها به، فلا یترك ذلك لتقدیر القاضي أو تعسفه، وما دام المشرع هو الذي یضع 

الشكل القانوني، فهو أقدر من غیره على تحدید الأشكال التي تعتبر جوهریة، ویجب تقدیر 

البطلان جزاء لها.

3. إن المشرع هو الذي حدد البطلان، فمن الأولى أن یحدد الشكل القانوني المطلوب له.

4. إذا نص القانون على البطلان في بعض الحالات، ولم ینص علیه في حالات أخرى، فلا

یجوز للحاكم أن تقضي في الحالات الأخیرة، لأن مهمة المحاكم في تطبیق القانون، والقضاء

بالبطلان بغیر نص هو وضع للقانون ولیس تطبیقا له.1

ثانیا: تقدیر مذهب البطلان القانوني

یتسم هذا المذهب بالتحدید سلطة القضاء التقدیریة بما یكفل عدم إساءة استعمالها من 

قبلهم وفیه تحدید واضح لحالات بطلان الإجراء مما یكفل احترام مبدأ الشرعیة الإجرائیة.

میزة هذا المذهب أنه حصر حالات البطلان ولم یترك مجالا للجدل أو الخلاف في 

الرأي حول نصیب الإجراء من الصحة والبطلان.

وما یعاب على هذا المذهب صعوبة تقریر البطلان كجزاء في حالة مخالفة الإجراءات 

الجوهریة إذا لم یرد البطلان علیها من خلال نص قانوني، بالإضافة إلى أن التطبیق العملي 

لهذا المذهب أظهر فیه قصورا في حالة مخالفة الإجراءات الجوهریة التي لم یره على 

بطلانها نص قانوني عند مخالفتها، فقد یجد القاضي أنه من المصلحة تقریر البطلان في 
الأحوال التي لم ینص علیها المشرع فتكبل یداه عن تقریر البطلان في مثل تلك الأحوال.2

1 والي فتحي، المرجع السابق، ص 215.
2 سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص 157.
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مما یؤدي إلى هدر المصلحة التي تتوخاها القاعدة الإجرائیة التي خلفت، یضاف إلى 

ذلك أنه من الصعب على المشرع تحدید وحصر كافة حالات البطلان والنص علیها في 

القانون، كما أن حالات البطلان المنصوص علیها قد لا تعبر بالضرورة عن الإخلال بغایة 

جوهریة تستحق البطلان، وفي الوقت نفسه لا یعني عدم النص على بطلان بعض 

الإجراءات أن مخالفتها لا تستحق جزاء البطلان، فقد یتضح للقضاء ضرورة الحكم بالبطلان 

الإجراءات لم یرد نص على بطلانها إذ أنه یستحیل على المشرع الإحاطة بكل شيء ولكن 

هناك أمور تكون قد استحوذت على انتباه المشرع تنطوي على تفصیلات عدیدة لا یستطیع 

أن . بحیث لا یمكن أن تكون موضوع نصوص قانونیة.

ویختلف هذا المذهب عن مذهب البطلان الإلزامي (الشكلي) في أن المشرع تبعا لهذا

المذهب لا یقرر البطلان عند كل مخالفة دون تمییز بین ما یعد مخالفة لقاعدة جوهریة أو 

غیر جوهریة بل قصر نطاقه على مخالفة القواعد الجوهریة فحسب. أما المذهب الإلزامي 

(لشكلي) فقد رتب البطلان عند أیة مخالفة لأیة قاعدة إجرائیة دون تمییز بین ما هو جوهري 
أو غیر جوهري منها.1

الفرع الثالث: مذهب البطلان الذاتي(الجوهري)

أولا: تعریف مذهب البطلان الذاتي (الجوهري)

یطلق علیه مذهب البطلان الجوهري ومقتضى هذا المذهب هو عدم اشتراط النص 

على البطلان صراحة وعدم حصر أحوال البطلان مقدما، وأن یترك للقضاء تحدید البطلان 

استنادا إلى مدى جسامة المخالفة للقواعد الإجرائیة.

فهذا المذهب یقضي بأن الحكم ببطلان أي إجراء لا ینبغي على ضرورة وجود النص

1 جمیل حدادین لؤي، المرجع السابق، ص 294.
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القانوني الذي ینص صراحة على وجوب الحكم ببطلانه، ولكن یكون للقاضي سلطة تقدیریة 

عند إصدار الحكم ببطلان هذا الإجراء وذلك فیما إذا خالف قاعدة جوهریة أو كان الغرض 

منه المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة أحد الخصوم أو المدعى علیه، كان الغرض من 

الإجراء تنظیمیا ولا یترتب علیه تحقیق ضمانات معینة للصالح العام أو الخصوم فإن عدم 

مراعاة القاعدة الإجرائیة التي تتضمن لا یترتب علیه أي بطلان وعلى خلاف ما هو علیه 

الحال في مذهب البطلان القانوني حیث البطلان مقید بالنص الصریح یقضي مذهب البطلان 

الذاتي بأن كل مخالفة لقاعدة إجرائیة جوهریة یترتب علیها بطلان الإجراء المخالف ولو لم 
ینص القانون على ذلك.1

وجوهر هذا المذهب یقوم على أساس اعتراف المشرع للقاضي بسلطة تقدیریة واسعة 

في تحدید القواعد التي یترتب على مخالفتها جزاء البطلان، وتمیز هذه القواعد عن القواعد 

الأخرى التي لا یترتب البطلان على الإجراء المخالف لها، وفقا لهذا المذهب فإن أي عمل 
إجرائي یتصف بالبطلان إذا خالف قاعدة جوهریة حتى ولو لم ینص القانون على البطلان.2

ویكفي لتقریر البطلان عدم مراعاة شروط كان یتحتم إجرائها ولذلك فإنه یترك 

للقاضي أمر تقدیر مدى جسامة المخالفة بدلا من أن یكون مقیدا بنصوص جامدة، یتضح مما 

سبق أنه وفقا لهذا المذهب فإن المشرع لیس بمقدوره أن یحصر حالات البطلان، وأنه خشیة 

للنتائج التي تترتب على هذا الحصر فإن المشرع ترك الأمر للسلطة التقدیریة للقاضي یقدر 

فیها مدى جسامة المخالفة حتى لا یكون طوعا لنصوص جامدة یشاهد العیب الجسیم في 

العمل الإجرائي ولا یستطیع أمامه أن یفعل أي شيء لمجرد أن القانون قد فاته النص عل 
البطلان الجزاء لهذا الإجراء المعیب.3

1 فوزیة عبد الستار، شرح الإجراءات الجنائیة، (دون طبعة)، دار النهضة العربیة، مصر، 1986، ص 41.
2 فوده عبد الحكیم، البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص 107.

3 أحمد فتحي سرور، نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص 117.
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لهذا فإن اعتراف المشرع للقاضي بسلطة تقدیریة في تحدید القواعد التي یترتب 

البطلان على مخالفتها، معتمدا في هذا التحدید معیارا موضوعیا مجردا، یقوم على التفرقة 

بین القواعد الجوهریة والقواعد غیر الجوهریة، وتقریر البطلان لمخالفة أولى دون ثانیة.

لكن تطبیق هذا المعیار یتطلب ضابطا یعّرف به القاضي القاعدة الجوهریة، ویمیز 

على أساسه بینها وبین القاعدة غیر الجوهریة. ومثل هذا الضابط لا بد أن یكون موضوعا 

لاختلاف الآراء الفقهیة والحلول القضائیة.

ویمكن أن یكون الضابط للتفرقة بین الإجراء الجوهري والإجراء غیر الجوهري:

1. مدى علاقة هذا الإجراء بحقوق الدفاع: فإن كان الإجراء ماسا بحق من حقوق الدفاع 

وجرت مخالفته فیترتب علیه البطلان ولو لم یرد نص على ذلك في القانون.

2. تحقیق الغایة من الإجراء: فإذا تحققت الغایة من الإجراء فلا بطلان على مخالفته. أما 

إذا لم تتحقق الغایة، فیترتب على مخالفة ذلك البطلان.

وهذا البطلان مستقى من المبادئ العامة والنظام العام ویفترض إذن ترتیب البطلان 

عند عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري، فإذا لم ینص القانون صراحة 

على جزاء مخالفة ضمانات الاستجواب مثلا فإن ذلك لا یعني استحالة العقاب وانتقاء القاعدة 

التي ترتب البطلان، فموضوع الاستجواب یتعلق بالصلاحیة والقواعد المتعلقة بالصلاحیة 

هي قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام وكل مخالفة لها تنجر إلى البطلان. ویعتبر من 
المعاملات الجوهریة والمتعلقة بالنظام العام كل ما یتعلق بحقوق الدفاع.1

1 عاصم شكیب، بطلان الحكم الجزائي نظریا وعملیا، (دون طبعة)، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي، لبنان،2007،                

ص 61.
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ثانیا: تقدیر مذهب البطلان الذاتي(الجوهري).

یتمیز هذا المذهب من البطلان بأنه یوفر الحمایة الضروریة والمطلوبة للحفظ على 

ضمانات المشروعة الإجرائیة وحتى لا تترك المخالفات الإجرائیة الجوهریة دون توقیع 

جزاء ببطلانها وذلك یعود لعدم إمكانیة حصر جمیع حالات البطلان في صورة قواعد 

تشریعیة محددة كما أن المذهب یدعم الثقة بالقضاء وذلك بإعطاء القاضي سلطة تقدیریة 

لتحدید المخالفات التي یترتب علیها البطلان كما أن الأخذ بهذا المذهب یجنب احتمال إفلات 

الجناة من العقاب متى تبین صحیحا أن المخالفة الإجرائیة هي لقاعدة غیر جوهریة مما 

یوجب إبقاء الإجراء .

ویشیر البعض صراحة إلى أن مذهب البطلان الذاتي أكثر عقلانیة من نظریة البطلان 

القانوني لأنه من غیر الممكن أن یحصر كافة صور المخالفات الإجرائیة وبالتالي لابد من 

أن یترك للقضاء سلطة في تقدیر المخالفة التي تؤدي إلى بطلان الإجراء.

ما یعاب على هذا المذهب صعوبة التمییز بین القواعد الجوهریة والقواعد غیر 

الجوهریة، لأن تطبیقه یفترض القدرة على التمییز بین الإجراء الجوهري وغیر الجوهري 

وهو أمر لیس بیسیر لأنه كثیرا ما تختلف الآراء في طبیعة الإجراء الواحد ولا یقتصر 

الخلاف على الفقه بل یتجاوزه إلى القضاء. إلا أن بعض الفقه خفف من هذا العیب فهو یرى 

أن الخلاف في الرأي من أجل الوصول إلى حل سلیم وعادل هو أمر یتفق مع طبیعة 

التشریعات الجزائیة وأن الخلاف القانوني سیبقى قائما ما بقي الفكر القانوني وإن حصر 
حالات البطلان لن یحول دون الاختلافات الفقهیة حول تفسیر القانون.1

1 أحمد فتحي، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص 537..
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الفرع الرابع:  مذهب لا بطلان بغير ضرر.

أولا: تعریف مذهب لا بطلان بغیر ضرر.

یعني هذا المبدأ أن البطلان لا یحكم به حتى مع النص علیه إلاّ إذا تحقق ضرر من 

المخالفة وأساس هذا المبدأ یقوم على أن الهدف والغایة من القانون هو حمایة مصلحة معینة 

فإذا لم یمس هذه المصلحة ضرر فإن الحكم بالبطلان یعتبر منافیا للعدالة ومنافي لإرادة 

المشرع. ومناط تحقیق البطلان وفقا لهذا المذهب هو حصول الضرر وحده من أجل الحكم 

بالبطلان سواء كان منصوصا على البطلان أم لا.

لكن أنصار هذا المذهب اختلفوا بشأن تحدید نوع الضرر فیما إذا كان الضرر الذي 

یمس محق الدفاع أو الضرر الذي یمس مصلحة أي طرف من أطراف الدعوى أو الضرر 

الذي ینتج عنه عدم تحقیق الغایة التي ابتغاها المشرع.

وفي هذا المجال ذهب البعض إلى أن المقصود بالضرر هو لیس الضرر الواجب 

توافره لانعقاد المسؤولیة المدنیة فحدده البعض بأنه الإضرار بمصالح الدفاع، وذهب البعض 

الآخر إلى أنه الإضرار بمصالح الخصم ولو لم یصل إلى حد المساس بحق الدفاع بینما ذهب 
فرق ثالث بأن الضرر المقصود هو تخلف الغایة من الشكل.1

ثانیا: تقدیر مذهب لا بطلان بغیر ضرر.

میزة هذا المذهب أنه یؤدي إلى تلافي عیوب نظریة البطلان الإجباري، یؤدي إلى 

غلبة الشكل على الجوهر وضیاع الحق لمجرد خطأ مادي، كما أن هذا المذهب یتخلص من 

عیوب مذهب البطلان الذاتي إذ لیس للقاضي مطلق السلطة وإنما یقیدها وجوب تحقیق 

الضرر. وكذلك فان هذا المذهب یوفق بین مذهبي البطلان الإلزامي والذاتي ویعمل على 

تفادي العیوب الموجهة لكل منهما.

1 أحمد فتحي سرور، نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص 121.
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حجج أنصار المذهب:

. أن البطلان لیس إلاّ تعویضا قانونیا، والتعویض لا یجب تقریره إلا لمن أصابه الضرر.

. أن الغایة الأساسیة من القوانین هي حمایة المصلحة العامة والمصلحة الخاصة من 

التضرر، ونصوص القانون إنما یجب احترامها لأنه یترتب على مخالفتها حدوث ضرر، فإذا 

كانت المخالفة لا تؤدي إلى ضرر فغنه یعتبر معارضة لإرادة المشرع ومجافیة للعدالة 
وإبطال العمل.1

. أن كل شيء یفرضه القانون له وظیفة، فإذا كانت الوظیفة قد تحققت فلا محل للحكم 

بالبطلان، ولا شك أن وظیفة الشكل وهي حمایة مصالح الخصم تتحقق إذا لم یصبه أي 

ضرر من المخالفة. عیوب المذهب:

ویعاب على هذا المذهب بأن مجرد مخالفة أي قاعدة جوهریة فإن ذلك وبحد ذاته 

ینطوي على تحقق الضرر الأمر الذي یترتب علیه إهدار المصلحة المتوخاة من النص على 

القاعدة الإجرائیة، كما أن البحث عن وجود الضرر من عدمه یؤدي إلى تحكم القضاة عند 

بحثهم عن الضرر، وبالتالي عند تقریرهم لوجود هذا الضرر وهو یؤدي إلى تخلي المشرع 

عن وظیفة في تحدید حالات البطلان للقضاء. لأن أحوال البطلان یجب أن یحددها المشرع 

مقدما سواء بالنص الصریح علیها أو بتحدید الأشكال الجوهریة التي یستنبط القاضي 
جوهریتها من علة التشریع.2

المطلب الثاني: أنواع البطلان وأحكامه.

مما سبق بیانه فإن الدفوع الإجرائیة هي الوسیلة التي یستخدمها أطراف الخصومة

الجزائیة للدفاع عن مصالحهم المقررة بمبدأ شرعیة الإجراءات وتكریسا منهم لممارسة حق

الدفاع في أصوله العامة ووفقًا لمفترضاته ، وأن تكریس حریة إبداء الدفوع یجب أن لا 

1 فتحي والي، المرجع السابق، ص 219. 
2 أحمد فتحي سرور، نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص 121 نفسها.
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یفهم

بأن یترك للخصم ممارسة هذه الحریة دون قید وبالتالي وضعت مقتضیات أو حدود لممارسة

هذه الحریة والتي تتمثل في إن تكون تلك الدفوع جوهریة وجدیة1.

وعلیه فإذا كان الدفع غیر جوهرًیا فإن المحكمة غیر مطالبة بالرد علیه ولا یؤثر في

تسبیب الأحكام، ویعتبر الدفع غیر جوهرًیا إذا كان لا یؤثر في الخصومة الجزائیة ولا 

یكون الغرض منه سوى مجرد التشكیك في مدى ما أطمأنت إلیه المحكمة، ولا یستلزم ردا 

خاصا.2 

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصریة على أن الدفع یكون غیر جوهرًیا في
الحالات الآتیة:3

- الدفع الذي لا تأثیر له في ثبوت الواقعة. 

-  إذا كان ینطوي على مجرد شبه.

- إذا كان الهدف منه التشكیك فیما توصلت إلیه المحكمة .

- إذا كان یتعلق بسلطة المحكمة في تقدیر أدلة الدعوى. 

وبالتالي فإن الدفوع الإجرائیة الجوهریة هي التي تستدعي من المحكمة أن ترد

علیها لكونها تؤثر في مصیر الخصومة الجزائیة، وتكون هذه الدفوع إما متصلة بالنظام 

العام كما یمكن أن تكون متصلة بمصلحة الخصوم. 

1 درعي العربي، الحمایة الإجرائیة لحقوق الإنسان في الخصومة الجزائیة، أطروحة دكتوراه القانون العام، جامعة تلمسان 
سنة 2020، ص 276.

2 درعي العربي، الحمایة الإجرائیة لحقوق الإنسان في الخصومة الجزائیة، المرجع السابق، ص 276.
3 المرجع نفسه، ص 276.
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الفرع الأول: البطلان المطلق (المتعلق بالنظام العام) والأحكام الخاصة به.

لم تورد أغلب التشریعات تعریفًا لفكرة النظام العام مما دعا الفقهاء إلى إعطاء

تعاریف لها، إلا أن تعاریفهم جاءت مختلفة فمنهم من عرف النظام العام على أنه فكرة تعبر 

عن ضرورة حمایة المصلحة العلیا للمجتمع وتظهر هذه الحمایة في صورة تقیید لبعض

القواعد القانونیة التي یؤدي تطبیقها المطلق إلى انتهاك هذه المصلحة، ویختلف التقیید في

مداه وأثره ولكن یحدده في كل هذه المصالح تغلیب مصلحة المجتمع على المصلحة

الشخصیة للفرد إذا تعارضت معه.

وعرفه آخرون بأنها تلك الإجراءات التي یهدف المشرع من وراءاها إلى تحقیق 

العدالة للصالح العام ولم یكن الغرض منها لصالح الخصوم، ولو أنها أسفرت عن تحقیق 
نتائج للخصوم فإنما یتأتي ذلك تبعا للمصلحة العامة.1

وتعتبر من قبیل القواعد الإجرائیة الضابطة لفكرة النظام العام تلك القواعد الإجرائیة
النظامیة الجوهریة المتصلة بجمیع الجهات القضائیة ولاسیما الجهات القضائیة الجزائیة2

والتي تسعى إلى توفیر الحمایة الإجرائیة للخصوم أثناء الخصومة الجزائیة والمراحل السابقة

علیها كتوفیر الحق في الدفاع وسلامة الحریة الشخصیة للمتهم وكذلك القواعد الإجرائیة

المتصلة بالإشراف القضائي على نظام الإجرائیة الجزائیة كالقواعد المتصلة بالجهة القضائیة

مثل استقلالیة القضاء وسیر إجراءات التقاضي وضمان حیاد القاضي وولایة المحاكم سواء

من حیث تشكیلها أو اختصاصها بالفصل في الدعاوى، أو القواعد الإجرائیة الخاصة بإصدار 

الأحكام والطعن فیها، فكل هذه القواعد إنما تشترك في هدف واحد وهو سعیها لتحقیق 

العدالة والمصلحة العامة.

1 درعي العربي، الحمایة الإجرائیة لحقوق الإنسان في الخصومة الجزائیة، المرجع السابق، ص 277.
2 المرجع نفسه، ص 277.
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ومعیار المصلحة العامة رغم توفیقه الكبیر في نعت الكثیر من القواعد الإجرائیة

بصفة الجوهریة إلا أنه یؤاخذ علیه أمران أولهما هو صعوبة تحدید فكرة المصلحة العامة

في الخصومة الجزائیة والتي یفترض فیها التوازن بین مصلحة المجتمع من ناحیة ومصلحة 

الخصوم من ناحیة أخرى فهل یعني معیار المصلحة العامة إیثار مصلحة المجتمع كلیة على 

حساب مصلحة الخصوم أم المقصود بها التوازن بین المصلحتین وهل المصلحة العامة 

مرادفا لفكرة النظام العام، وثانیهما هو أن معیار المصلحة العامة وفقًا لهذا الاتجاه یوحي 

باستبعاد مصلحة الخصوم ولاسیما المتهم في حین أن ثمة قواعد إجرائیة جوهریة مقررة 
لصالح الخصوم ولیس المصلحة العامة.1

وإزاء ذلك یؤثر بعض الفقهاء فكرة حسن سیر العدالة على فكرة النظام العام أو 

المصلحة العامة، باعتبار أن غایة منظومة القواعد الإجرائیة الجنائیة قاطبة في الكشف عن 

الحقیقة الواقعیة للجریمة دون نسبتها إلى المتهم، ومراعاة حسن سیر العدالة لا تعني فقط 

الانحیاز للقواعد الإجرائیة المتعلقة بمصلحة المجتمع بل تشمل أیًضا القواعد التي تضمن 

الحریة الفردیة وتكفل مفترضات حق الدفاع.2 ورأي فریق آخر من الفقهاء بأن معیار 

المصلحة كأساس للتمییز بین الإجراء الجوهري والإجراء غیر الجوهري غیر كافي مما 

جعله یأخذ بفكرة الضوابط و تتخلص هذه الضوابط فیما یلي: 

ضابط المصلحة العامة في حسن سیر المؤسسات القضائیة. 

ضابط مصلحة الأطراف. 

ضابط احترام حقوق الدفاع. 

ضابط الغایة من الإجراء. 

1 درعي العربي، المرجع السابق، ص 278.
2 المرجع نفسه، ص 278.



44

وتوصل هذا الفریق إلى أن كل إجراء یتوفر على إحدى هذه الضوابط یعتبر جوهرًیا 

ویترتب على مخالفته البطلان، أما إذا لم تتوفر إحدى هذه الضوابط في إجراء معین فأنه لا 
یعتبر جوهرًیا ولا ینتج عن عدم مراعاته البطلان.1

1. لجزاءات الإجرائیة الخاصة بالدفوع المتعلقة بالنظام العام أثناء مرحلة الخصومة

الجزائیة. 

تعتبر مرحلة الخصومة الجزائیة أهم وأخطر مرحلة في الدعوى الجزائیة نتیجة لما قد

یترتب علیها من إدانة المتهم، لذلك أجمعت غالبیة التشریعات على إحاطتها بضوابط 

إجراءات ووضعت لها شروط بغیة الكشف عن الحقیقة وحمایة لحقوق الدفاع وصیانة قرینة 

البراءة، وكذا ضمان حق المجتمع في معاقبة المجرمین الذین أخلوا بالنظام العام، وبالتالي 

فإن صحة الإجراءات تكتسي أهمیة في الخصومة الجزائیة لكونها تتعلق بحمایة حقوق 

الدفاع فكلما كانت الإجراءات صحیحة وسلیمة دلت على أن الخصومة الجزائیة قد سارت 

بكیفیة قانونیة وروعیت فیها الضمانات،2 أما إذا تخلفت الشروط التي یتطلبها صحة العمل 

الإجرائي وفقًا لما ورد في النموذج القانوني الإجرائي أصبح معیًبا مما ینعكس على فاعلیته 

القانونیة ویفرغه من محتواه.  

ویعتبر البطلان جزاء إجرائي رتبته غالبیة التشریعات على مخالفة إجراءات 

الخصومة الجزائیة، ویتأسس توقیع هذا الجزاء بناءا على فكرة وحدة الخصومة الجزائیة 

التي تحدد على اعتبارها مجموعة الأعمال ذات الأثر الإجرائي الذي یستهدف غایة معینة 

وهي صدور حكم بات فیها یعلن الحقیقة القضائیة، فإذا شاب هذه الإجراءات عیًبا فإنه یؤثر 

على الأعمال اللاحقة حتى ولو كانت صحیحة3 وحیث أن الدفوع الإجرائیة الجوهریة تنصب 

على الإجراءات الجوهریة للخصومة الجزائیة فإن البطلان المقرر لها هو البطلان المطلق. 

1 درعي العربي، المرجع السابق، ص 279.
2 درعي العربي، المرجع السابق، ص 279. 

3 المرجع نفسه، ص 280.
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أولا: تعریف البطلان المطلق.

البطلان بصفة عامة هو جزاء إجرائي یرد على كل عمل إجرائي لا یتوفر فیه 

عنصر أو أكثر من العناصر الجوهریة التي یستلزمها فیه القانون ویترتب على ذلك عدم 

إنتاج الأجراء لآثاره المعتادة في القانون.  

ولقد عرفه من جانب من الفقه بقوله: " البطلان هو جزاء إجرائي معناه اعتلال 

الإجراء وقابلیته للانهیار فیكون الوجود القانوني للإجراء مهتزا وأیًلا للسقوط على الرغم 

من وجوده المادي".  

وعرفه آخرون بأنه: " جزاء إجرائي یستهدف له كل عمل إجرائي لا یتوافر فیه 

عنصر أو أكثر من العناصر الجوهریة التي یستلزمها فیه ویترتب علیه عدم إنتاجه الآثار 

القانونیة التي ترتبها القاعدة الإجرائیة علیه إذا كان كامًلا.1 وتتفق كل هذه التعریفات في أن 

البطلان هو جزاء إجرائي یرتبه القانون لتخلف شرط أو أكثر من الشروط اللازمة لصحة 

العمل الإجرائي، فیؤدي إلى جعل الإجراء عقیًما غیر منتج لأثاره القانونیة.  

ویكتسي البطلان علاقة متمیزة مع حقوق الدفاع بحیث أن البطلان مصدر ینشئ

بعض حقوق الدفاع، كما أن ممارسة حقوق الدفاع لابد أن تتقید بالضوابط المقررة لها فإن

تجسدت في عمل إجرائي معیب فإن من الممكن أن یلحق هذا العمل البطلان، ومن ثمة 

تكون ممارسة حقوق الدفاع ممارسة غیر صحیحة، وأكثر من ذلك فإن حقوق الدفاع قد

تؤثر في البطلان تأثیرا إیجابًیا إذ قد یترتب على ممارسة بعض الحقوق تصحیح ما شاب 
الأعمال الإجرائیة المعیبة التي لحقها البطلان.2

أما بالنسبة للبطلان المطلق (البطلان المتعلق بالنظام العام أو البطلان الجوهري) فهو 

الجزاء المترتب على المخالفة الخطیرة للإجراءات وهو ناتج إما عن إغفال أو خرق 

الأشكال الأساسیة سواء ما تعلق منها بممارسة حقوق الدعوى العمومیة أو ممارسة حقوق 

1 المرجع نفسه، ص 280.
2 درعي العربي، المرجع السابق، ص 281.
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الدفاع ولقد تبنى القضاء فكرة البطلان المطلق عند عدم كفایة فكرة " البطلان القانوني"1 

الذي أصبح لا یفي بالحاجة لمواجهة حالات البطلان التي لم ینص علیها المشرع صراحة 

وتلحق الإجراءات الجوهریة في الدعوى الجزائیة حیث أن المشرع لا یستطیع أن ینص 

مسبقًا على جمیع حالات البطلان ویوردها على سبیل الحصر.2  

لقد استوحى الفقه والقضاء الفرنسي فكرة البطلان المطلق من النص الحرفي للفقرة 

02 من المادة 408 من قانون تحقیق الجنایات الفرنسي والتي كانت سبب في تطوره وتوسعه 

ورغم أنه لم یكن مطلوبا.3

وعلیه فإن البطلان المطلق أو الذاتي كما یسمیه البعض یمنح القاضي سلطة

تقدیریة واسعة في الحكم به مادام أن القانون لم ینص علیه صراحة عكس البطلان القانوني

متى كان الأمر متعلق بالدفع لمخالفة قاعدة وأجراء جوهري في الإجراءات المنظمة

للخصومة الجزائیة.  

وفیما یتعلق بمفهوم الأجراء الجوهري فنجد أن لا التشریع الفرنسي ولا التشریع

الجزائري ولا التشریع المصري قد أعطى تعریفا له مكتفین بالنص على النتیجة المترتبة 

1 البطلان القانوني من أهم مذاهب الفقه الجنائي ومضمون هذا المذهب أنه لا بطلان بغیر نص و معنى ذلك أن المشرع 
وحده هو الذي یتولى تحدید حالات البطلان بالنص علیها صراحة و تتلخص تلك النظریة في مبدأ " لا بطلان إلا بناءا على 
نص قانوني" ویترتب على المذهب نتائج أهمها * : أن القاضي لا یرتب البطلان إلا إذا كان هناك نص قانوني صریح * . 
إن القاضي لا یملك سلطة تقدیریة في تقدیر البطلان *. إذا وجد النص الذي یقرر البطلان فلیس للقاضي إلا أن یقضي به 

ولو لم تتحقق علة النص على البطلان.
2 المرجع نفسه، ص 281. 

3 ورد نص المادة 111 من قانون تحقیق الجنایات الفرنسي بالصیغة الآتیة: 
Article 408/2 Code D’instruction Criminelle :" ......Il en est de même, tant dans les cas d'incompétence que
lorsqu'il a été omis ou refusé de statuer soit sur une ou plusieurs demandes de l'inculpé, soit sur une ou plusieurs
réquisitions du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien que la sanction
de la nullité ne soit pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution a été demandée ou
requise"



47

علیه وهي البطلان المطلق، فقد نص علیه المشرع الفرنسي بنص المادة 171 من قانون

الإجراءات الجزائیة الفرنسي قبل تعدیلها بالقانون رقم 1013.1-93

 كما أن المشرع الجزائري اكتفى في نص المادة 159 من قانون الإجراءات الجزائیة 

على ترتیب البطلان على مخالفة الأحكام والإجراءات الجوهریة وذلك بقولها: "یترتب 

البطلان أیضا على مخالفة الأحكام الجوهریة المقررة في هذا الباب خلاف الأحكام المقررة 

في المادتین 100 و 105 إذا ترتب على مخالفتها إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم 

في الدعوى ..".. وقد اعتبرت المحكمة العلیا في قرارها الصادر في 1989/11/28 طعن 

رقم 58430 أن الشكلیة تعد جوهریة عندما تمس بحقوق من یتمسك بها2 وكذلك في قرارها

الصادر بتاریخ 2011/02/13 بحیث قررت أن :" القانون یوجب على رئیس محكمة

الجنایات أن یضع سؤالا حول الظروف المخففة كلما ثبتت إدانة المتهم ومادام الحكم المنتقد

قد أفاد المتهمین من الظروف المخففة دون طرح الأسئلة المتعلقة بها والإجابة عنها مما 

یشكل خرقًا مخالفة للإجراءات وخرقا للقانون"3 كما قضت في قرارها الصادر بتاریخ

1999/09/14 بأن: "المبدأ المستقر علیه قضاء أنه في حالة تعدد الضحایا یجب أن

یطرح سؤالا مستقلا وممیزا بالنسبة لكل واحد منهم ولیس سؤالا عاما وبالتالي یعد ذلك خرقا
للإجراءات".4

1 ورد نص المادة 171 من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي قبل تعدیلها بالقانون 93-1013 بالصیغة الآتیة: 
Article 171 CPPF : "S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte de l’information est frappé de nullité, il saisit
la chambre d’accusation en vue de l’annulation de cet acte, après avoir pris l’avis du procureur de la République
et en avoir avisé l’inculpé et la partie civile.
Si c’est le procureur de la République qui estime qu’une nullité a été commise, il requiert du juge d’instruction
communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d’accusation et présente requête aux fins
d’annulation à cette chambre.
Dans l’un et l’autre cas, la chambre d’accusation procède comme il est dit à l’article 206"

2 درعي العربي، المرجع السابق، ص 282.
3 ملف رقم 255782 قضیة ( ن-ع) ضد ( ب - أ ومن معه )

 -منقول من المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائیة، عدد خاص، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، 

سنة 0112، ص181.
4 ملف رقم 187457 قضیة ( ن-ع) ضد ( حكم صادر ).

- المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، نفس المرجع، ص 502.
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أما المشرع المصري فقد رتب البطلان بمقتضى نص المادة 331 من قانون

الإجراءات الجنائیة المصري دون أن یعرفه كذلك بقولها " یترتب البطلان على عدم مراعاة

أحكام القانون المتعلقة بأي أجراء جوهري، وجاءت المادة 332 لتعدد حالات البطلان

المتعلقة بالنظام العام على سبیل الحصر وبالتالي ترك المجال للفقه والقضاء بمهمة بیان

واستنباط قواعد هذا النوع من البطلان وهو ما أكدت علیه المحكمة النقض المصریة في

إحدى أحكامها بقولها: " ما كان في مقدور الشارع أن یحصر - والقوانین السیاسیة 

والإداریة

والمالیة والجنائیة أبدا متغیرة - المسائل التي تتعلق بالنظام العام فذكر البعض من هذه

المسائل في المادة 332 وترك للقاضي استنباط غیرها وتمییز ما یعتبر منها من النظام العام

وما هو من قبیل المصالح الخاصة التي یملك الخصوم وحدهم منها أمرا القبول من
عدمه".1

بناءا على ما سبق یلاحظ أن غالبیة التشریعات لم تعرف الإجراء الجوهري واكتفت

بالنص علیه وعلى الجزاء المترتب على مخالفته تاركین مهمة ذلك للفقه والقضاء، حیث

عرفه بعض الفقهاء بأن الإجراء یكون جوهریا إذا كان یهدف إلى حمایة حقوق الدفاع أو 

حقوق أطراف2 الدعوى الجزائیة أو یرمي إلى حسن سیر العدالة ویترتب على مخالفته أو 

إغفاله البطلان،3 أو هي تلك الإجراءات المقررة لفائدة المجتمع كالقواعد المتعلقة

بالاختصاص بجمیع أنواعه وبآجال الطعن المختلفة، وتلك القواعد التي یكون الغرض منها

تحقیق العدالة الجزائیة وحسن سیرها ضمانا لحقوق المجتمع والمتهم معا وبالتالي فأن

1 درعي العربي، المرجع السابق، ص 283.
2 قرار المحكمة العلیا بتاریخ 2000/05/30 ملف رقم 234786 قضیة ( ن-ع) ضد ( حكم صادر ) حیث یقضي المبدأ " 
یعد سكوت محضر المرافعات عن إجراء معین دلیل على عدم وقوعه ولما أغفل الرئیس تلاوة الأسئلة الاحتیاطیة قبل قفل 
باب المرافعات وتلا فقط الأسئلة الأصلیة ثم فاجأ الأطراف بوجود أسئلة احتیاطیة أجابت عنها المحكمة فإن ذلك یشكل 

مساس بحقوق الأطراف یترتب عنه البطلان " .
3 قرار منشور في المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، المرجع السابق، ص 569.
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التمسك بالدفع بها جائزا لكل الخصوم وللمحكمة العلیا أن تثیره من تلقاء نفسها طبقًا للفقرة 

الأخیرة من المادة 500 قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري.

ولقد تبنى المشرع الفرنسي موقف الفقه هذا وذلك في نص المادة 172 من قانون 

الإجراءات الجزائیة الصادر بتاریخ 04 جانفي1993 .

ثانًیا: میادین البطلان المتعلقة بالخصومة الجزائیة.

تعتبر مسألة الشرعیة الإجرائیة من المسائل ذات الارتباط الوثیق بحقوق الإنسان

على اعتبار أنها السیاج الذي یحمي تلك الحقوق من كل انتهاك قد ترتكبه الهیئات القضائیة

عند ممارستها للدعوى العمومیة ولذلك راعت غالبیة التشریعات الإجرائیة مسألة الشرعیة 

في الإجراءات من خلال تكریس ضوابط موضوعیة لكل إجراء عند التطبیق، ومن خلال 

كذلك حق استعمال الدفوع عند مخالفة تطبیق الإجراءات الذي یمكن أن یجعلها باطلةً وهو 

تنبیه للجهة القضائیة بوجود مخالفة قانونیة لإجراء ما.

ولما كانت الشرعیة الإجرائیة هي قوام الإجراءات منذ ارتكاب الجریمة إلى غایة

النطق بالحكم ، فكان من اللزوم أن تكون تلك الإجراءات صحیحة مطابقة للنموذج القانوني

الخاص بها وكل انتهاك له یجعلها باطلةً بدءا من مرحلة التحقیق القضائي الأولي1 ثم مرحلة 

التحقیق القضائي النهائي (الخصومة الجزائیة).

وتبعا لمتطلبات البحث فإننا سنقتصر في هذا العنصر على دراسة میادین البطلان في 

مرحلة الخصومة الجزائیة والتي نقسمها إلى: 

1) میادین البطلان المتعلقة بالقواعد العامة لانعقاد المحكمة : یشترط لصحة انعقاد 

المحكمة التي تتولى الفصل في الخصومة الجزائیة شروطًا لابد من توافرها وإلا كان الحكم 

1 ومثال ذلك ما نصت علیه المادة 157 من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري بقولها ": تراعي الأحكام المقررة في 

المادة 100 المتعلقة باستجواب المتهمین والمادة 105 المتعلقة بسماع المدعي المدني ولا ترتب على مخالفتها بطلان 
الإجراء نفسه وما یتلوه من إجراءات".
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الصادر في الدعوى باطلاً بطلاًنا مطلقًا لتعلقه بالنظام العام، كعدم استقلالیة قضاة الحكم 

عن قضاة التحقیق، أو عدم تشكیل الجهات القضائیة تشكیًلا قانونیا أو عدم اختصاصها 

بالفصل في القضیة المطروحة أمامها، وسنتولى التعرض لكل حالة على حدا:

أ. استقلال سلطة الحكم عن سلطة التحقیق:

أدخل هذا المبدأ لأول مرة في قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي بموجب قانون 08 

دیسمبر 1897 والمسمى بقانون كونستانس، والذي تضمن في مادته الأولى على عدم جواز 

مشاركة قاضي التحقیق في الفصل في القضایا التي حقق فیها، ثم كرسه المشرع
الفرنسي في قانون الإجراءات الجزائیة الحالي.1

وتبنت غالبیة التشریعات هذا المبدأ حرصا منها على الفصل بین سلطة التحقیق

وسلطة الحكم بما قد یؤدي إلیه من آثار في حالة الجمع بینهما، وبالتالي فإنه لا یجوز

للقاضي الذي حقق في الجریمة موضوع المتابعة سواءًا على مستوى الدرجة الأولى (قاضي 

التحقیق) أو على مستوى غرفة الاتهام أن یجلس للفصل في نفس القضیة على مستوى

الحكم ، وقد أكد المشرع الجزائري هذا المبدأ ضمن أحكام المادة 38 من قانون الإجراءات

الجزائیة الجزائري ورتب علیها البطلان وذلك بقوله: " تناط بقاضي التحقیق إجراءات البحث 

والتحري ولا یجوز له أن یشترك في الحكم في قضایا نظرها بصفته قاضًیا للتحقیق وإلا 

كان الحكم باطلاً " كما أكد المشرع على هذا المبدأ في نص المادة 260 قانون الإجراءات 

الجزائیة الجزائري بقولها: " لا یجوز للقاضي الذي سبق له نظر قضیة بوصفه قاضًیا 

للتحقیق أو الحكم أو عضًوا بغرفة الاتهام أو ممثًلا للنیابة العامة أن یجلس للفصل فیها 

بمحكمة الجنایات" .

كما أكدت محكمة النقض الفرنسیة نفس المبدأ في العدید من أحكامها بما یتفق

وموقف المشرع لاسیما نص المادة 253 من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي. بحیث 

1 درعي العربي، المرجع السابق، ص 286.
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أكدت أنه لا یمكن لقضاة غرفة الاتهام أن یترأسوا محكمة الجنایات ولا أن یشاركوا في 

تشكیلها، كما لا یمكنهم أن یشاركوا في تشكیل الغرفة الجزائیة في حالة ما إذا أخطرت 
بموجب قرار إحالة صادر عن غرفة الاتهام.1

وبالتالي فإن مبدأ الفصل بین جهات التحقیق وجهات الحكم یعتبر من القواعد

المتعلقة بالنظام العام، ویتعرض الحكم الذي لم یراعي هذه القاعدة أو هذا المبدأ للبطلان

وهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام، بحیث یمكن إثارته في أیة مرحلة من مراحل

الدعوى الجزائیة ولو لأول مرة أمام المحكمة العلیا ولا یمكن التنازل عنه، كما یمكن 
للقاضي أن یثیره من تلقاء نفسه، ولأي طرف في الدعوى یمكن أن یثیره كذلك.2

ب) تشكیل الجهات القضائیة الجزائیة:

یعد تشكیل الجهات القضائیة الجزائیة من أهم القواعد الجوهریة في نظم العدالة 

الجنائیة، حیث یجب تحاشي كل تعسف أو ریبة في ذلك حتى تكتسي الأحكام القضائیة 

الجزائیة كل الاحترام والمصداقیة ، وعلیه فإن الجهات القضائیة التي لا تعد مشكلة تشكیًلا 

قانونًیا یمكنها أن تصدر أحكاما مشوبة بعیب جوهري یمس كیانها ذاتها. وبالتالي یدخل 

تشكیل الجهات القضائیة ضمن التنظیم القضائي العام بحیث یعد تنظیم الجهات القضائیة 

الجزائیة جزءا منه، والذي یعد من النظام العام یترتب على عدم مراعاته البطلان المطلق3 

ویستوي في ذلك أن یكون التشكیل المخالف متعلقًا بالقضاة أو بأعضاء النیابة العامة أو 

بكاتب الجلسة ، فلو كان أحد من هؤلاء قد زالت عنه صفته القانونیة أثناء نظر الخصومة 

تعین إعادة الإجراءات التي تمت في حضوره.4 ویؤدي عدم احترام التشكیلة القانونیة لأیة 

1 ورد نص المادة 253 من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي بالصیغة الآتیة: 
dans  Article 253 CPPF : "Ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui,
de mise  l'affaire soumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt
en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé"

2 درعي العربي، المرجع السابق، ص 287.
3 المرجع نفسه، ص 287.
4 المرجع نفسه، ص 287.
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جهة قضائیة كانت إلى بطلان الحكم الذي أصدرته ، ویكون هذا البطلان بطلاًنا مطلقًا 

لتعلقه بقواعد التنظیم القضائي التي تعد من

القواعد الجوهریة المتعلقة بالنظام العام، ویمكن أثارته من أي طرف في الخصومة 

في أي مرحلة كانت علیها. وقد یشترط القانون في بعض الأحیان تشكیلة معینة لانعقاد الهیئة 

القضائیة الفاصلة في الخصومة الجزائیة ویترتب على مخالفة هذا الشرط البطلان المطلق، 

ویعد من ذلك ما نصت علیه المادة 5921 من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي والتي 

نصت على أن الأحكام والقرارات القضائیة تكون باطلة إذا لم تصدر عن عدد القضاة الذي 

قرره القانون أو أنها صدرت عن قضاة لم یحضروا جمیع جلسات القضیة. ولقد كرس 

المشرع الجزائري نفس المبدأ في نص المادة 341 من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 

على إلزامیة أن تصدر أحكام المحكمة من القاضي الذي یترأس جمیع جلسات الدعوى وإلا 

كانت الأحكام باطلة ولا یمكن بأي حال من الأحوال تعویض قاضي حكم بقاضي آخر خلال 

المناقشات والمرافعات في الخصومة الجزائیة وقد جاء نص المادة كما یلي : " یجب أن 

تصدر أحكام المحكمة من القاضي الذي یترأس جمیع جلسات الدعوى وإلا كانت باطلة" 

وأكدت المحكمة العلیا هذا المبدأ في الكثیر من قراراته2 وكذلك ما نصت علیه المادة 329 

قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري فیما یخص تشكیل الجهة القضائیة الإستئنافیة في مواد 
الجنح والمخالفات.3

أما بالنسبة لقضاء الأحداث فإن المشرع قد جعل تشكیل الجهات القضائیة تختلف 

باختلاف جسامة الفعل وسن الحدث ودرجة التقاضي، فالنسبة للأحداث المعرضین للانحراف 

1 ورد نص المادة  592 من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي بالصیغة الآتیة:
Article 592CPPF : "Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges 
Prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque 
Plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés 
avoir assisté à toutes ces audiences."

2 فعلى سبیل المثال قضت الغرفة الجزائیة بالمحكمة العلیا بتاریخ 1966/074/12 على أن ینقض تلقائیا الحكم الصادر 

عن القضاة الذین لم یشاركوا في كل جلسات الدعوى.
3 تنص المادة 329 ق.إ.ج.ج. على ما یلي : " یفضل المجلس القضائي في إستئنافات مواد الجنح والمخالفات مشكلا من 

ثلاثة على الأقل من رجال القضاء.
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یجلس للنظر في قضائهم قاضي واحد في غرفة مشورة بدون مساعدة المحلفین أما بالنسبة 

للجنح والمخالفات فإن قسم الأحداث یتشكل من قاضي واحد ومحلفین اثنین لیسوا قضاة طبقا 

للمادة 80 من قانون حمایة الطفل، أما بالنسبة للجنایات التي یرتكبها الأحداث فمحكمة مقر 

المجلس هي المختصة ولها نفس التشكیلة.1 

بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد نهج نفس النهج الخاص بمحكمة جنایات البالغین إذ 

تتشكل محكمة جنایات الأحداث من رئیس ومساعدین اثنین وستة (06) محلفین یختارون 

بالقرعة وذلك في الحالات التي یرتكب فیها الحدث جنایة وكان سنه مابین 16 و، 18 أما 

محكمة جنح الأحداث فهي تتكون من رئیس وهو قاض أحداث وقاضیین مساعدین للجنح 

المرتكبة في حالة العود والمعاقب علیها بثلاث سنوات حبس إذا كان سن الحدث أكثر 16 
سنة.2

أما بالنسبة لجنح الأحداث فتتشكل المحكمة من ثلاثة مساعدین قاضیین مهتمین 

بشؤون الأحداث تختص بجنح ومخالفات الأحداث وتقرر التدابیر التربویة.3 أما فیما یتعلق 

بالنیابة العامة فإن الجهات القضائیة لا یكتمل تشكیلها القانوني إلا بحضورها على اعتبار 

أنها طرف أصلي في الخصومة الجزائیة وبالتالي فإن عدم حضور عضو النیابة العامة یؤدي 

إلى البطلان المطلق كون هذا الإجراء من الإجراءات الجوهریة لصحة تشكیل الهیئات 

القضائیة الجزائیة، ولا یشترط حضور نفس عضو النیابة العامة جمیع مراحل الخصومة بل 

یمكن استبداله بعضو آخر طبقا لقاعدة وحدة النیابة العامة، ولا یشترط الحضور فقط بل 

یجب على المحكمة أن تستمع إلى طلباتها. إن عدم مراعاة هذه القاعدة الجوهریة یترتب 

علیه بطلان الحكم الصادر في الخصومة وهو بطلان مطلق لتعلقه بالنظام العام وذلك ما 

نصت علیه المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري التي یقابلها نص الفقرة 

1 درعي العربي، المرجع السابق، ص 289.
2 درعي العربي، المرجع السابق ، ص 289.

3 المرجع نفسه، ص 289.
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الثانیة من المادة   5921 من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي یضاف إلى ذلك إلزامیة 
حضور كاتب الضبط.2

ج) القواعد المتعلقة باختصاص الهیئات القضائیة الجزائیة.

لا یكفي أن یكون تشكیل الهیئة القضائیة الفاصلة في الخصومة الجزائیة تشكیلا

قانونیا حتى تكون الإجراءات سلیمة بل یقتضي أن تكون هذه الهیئة مختصة بالفصل في

الخصومة الجزائیة المعروضة علیها، وان الرأي السائد في الفقه والقضاء الجنائي سواء في

فرنسا أو الجزائر أو مصر یعتبر قواعد الاختصاص في المواد الجزائیة من النظام العام

سواء تلك المتعلقة بالاختصاص النوعي أو الاختصاص المحلي أو الاختصاص الشخصي

وفي ذلك قضت محكمة النقض الفرنسیة بقولها: " إنه في المادة الجزائیة فإن اختصاص

المحاكم یعتبر من النظام العام وان على قضاة الجنح عندما تطرح علیهم القضیة برمتها من

طرف النیابة العامة أن یصرحوا بعدم اختصاصهم ولو تلقائًیا عندما تعود الأفعال موضوع

المتابعة إلى اختصاص المحكمة الجنائیة3 " كما قضت محكمة النقض المصریة بنفس المبدأ 

وذلك بقولها ": الاختصاص في المسائل الجنائیة یتعین بالمكان الذي وقعت فیه الجریمة أو 

الذي یقیم فیه المتهم أو الذي یقبض علیه فیه ، هذه الأماكن قسائم متساویة لا تفاضل بینها. 

القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائیة كلها من النظام العام.4 وعلیه تعتبر قواعد 

الاختصاص من النظام العام لكونها تتعلق بكیفیة سیر مرفق القضاء الجزائي ، فلا یجوز 

للأطراف مخالفتها ومن حق أي طرف أن یدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة كانت علیها 

الدعوى ، بل ویجب على القاضي إثارتها ولو تلقائًیا حتى ولو كان ذلك على مستوى محكمة 

النقض،5 وبالتالي فإن الدفوع المتعلقة بالاختصاص هي دفوع إجرائیة جوهریة یترتب على 

1 ورد نص الفقرة الثانیة من المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي كما یلي: 
 Article 592/2CPPF : "Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le
ministère public ait été entendu.

2 درعي العربي، المرجع السابق، ص 290.

3 درعي العربي، المرجع السابق، ص 290.
4 الطعن رقم 3505 لسنة 52 قضیة- جلسة 1987/02/26 س 38، ص 334.

5 درعي العربي، المرجع السابق، ص 291.
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إثارتها بالوجه الصحیح البطلان المطلق ویترتب على اعتبار قواعد الاختصاص من النظام 

العام أنه لا یمكن التنازل عنها ضمًنا أو صراحة، كما أنه لا یمكن تصحیحها بالسكوت 

عنها أو الرضا بها. عكس قواعد الاختصاص في المواد المدنیة والتي لیست كلها من النظام 

العام لأنها وضعت لصالح الخصوم.1 

وعلى عكس المشرع المصري الذي نص في المادة 220من قانون الإجراءات

الجنائیة على أن مخالفة قواعد الاختصاص تعتبر من النظام العام ویترتب علیها البطلان

حیث جاء فیها: " إنه إذا كان البطلان ارجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكیل

المحاكم أو بولایتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حیث نوع الجریمة المعروضة

علیها، أو بغیر مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أیة مرحلة كانت علیها 

وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها " ، فنجد أن المشرع الجزائري والفرنسي لم ینص على 
هذا البطلان تاركا ذلك للقضاء.2

2) میادین البطلان المتعلقة بقواعد المرافعات:

تعتبر المرافعة من الركائز الأساسیة لأطراف الخصومة الجزائیة في الدفاع، وهي

وسیلة خولها القانون لكل خصم في الخصومة لإبداء وجهة نظره شفاهة أو كتابة، وهذا

تأییدا لطلباته وتوضیحا لدفوعه أو ردا على طلبات ودفوع خصومه، كما تعتبر المرافعة 

تتضمنه من إجراءات وسیلة فعالة في تكوین عقیدة القاضي حیث تمكنه من تبیان مدى تساند 

الأدلة وتكاملها بالنسبة لأركان وأدلة الجریمة المسندة للمتهم، وتحدید مسؤولیته عنها كما 

تمنح المرافعة فرصة للمتهم لعرض حقوقه إذا ما توافرات أسباب الإباحة أو موانع العقاب، 
كما تمكنه من توضیح ظروفه ودوافعه والتي على ضوئها یصدر القاضي حكمه.3

ونظرا لأهمیة المرافعة فقد كرسها المشرع الجزائري بمقتضى نص المادة 353 من

قانون الإجراءات الجزائیة بقولها: " إذا ما انتهى التحقیق بالجلسة سمعت أقوال المدعي 

1 درعي العربي، المرجع السابق، ص 291.
2  المرجع نفسه، ص 292.
3 المرجع نفسه، ص 292.
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المدني في مطالباته وطلبات النیابة العامة ودفاع المتهم وأقوال المسؤول بالحقوق المدنیة عند 

الاقتضاء وللمدعي المدني والنیابة العامة حق الرد على دفاع باقي الخصوم. وللمتهم ومحامیه 

دائما الكلمة الأخیرة".

ویقابلها نص المادة 460 من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي،1 أما المشرع

المصري فقد نص على إلزامیة المرافعة بناءا على نص المادة 275 من قانون الإجراءات

الجنائیة المصري بقولها: " بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي یجوز للنیابة العامة 

وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن یتكلم وفي كل الأحوال یكون المتهم

آخر من یتكلم..".. ویستمد نظام المرافعات أصوله من النظام ألاتهامي الذي یقوم على العلنیة 

والوجاهیة والحضوریة والشفاهیة، وتعتبر هذه القواعد من المبادئ الأساسیة لعدالة أي 

محاكمة جزائیة فعلى هداها یكون القاضي الجزائي اقتناعه دون التقید بما هو وارد في 

محاضر التحقیق التمهیدي أو التحقیق القضائي أمام قاضي التحقیق، وقد اتبع كل من التشریع 

الفرنسي والجزائري والمصري هذا النموذج في تنظیم إجراءات الخصومة ، وبالتالي فإن 

الإجراءات الخاصة بها من علنیة ووجاهیة وشفویة وحضوریة تعتبر من الإجراءات 

الجوهریة التي یترتب على مخالفتها البطلان المطلق لكونها تتصل بالنظام العام والمتعلقة 

بسیر إجراءات التقاضي وكذا القواعد الخاصة بإصدار الأحكام الجزائیة والطعن فیها.

- الجهات المختصة بتقریر البطلان : عكس جهة التحقیق الابتدائیة الممثلة في قاضي 

التحقیق والتي لا تملك إلغاء أو إبطال إجراءات التحقیق المشوبة بعیب من عیوب البطلان 

فإن غرفة الاتهام التي تعتبر جهة تحقیق ثانیة لها واسع السلطات للفصل في البطلان لذا 

تصبح جهة قضائیة كاملة الاختصاص2 لها مطلق الحریة في تقریر مدى هذا البطلان فیما

عدا الحالات المنصوص علیها بالمادة 157 قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، فإذا

1 ورد نص المادة 101من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي بالصیغة الآتیة:
- Article 460CPPF :"L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère 
public prend ses réquisitions, le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense. 
La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole le 
dernier. 

2 درعي العربي، المرجع السابق، ص 294.
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كان الإجراء متعلق بقاعدة جوهریة فإن إبطاله یمتد إلى كل الإجراءات اللاحقة كمخالفة 

قواعد تشكیل الهیئات القضائیة وقواعد المرافعات. 

أما بالنسبة لجهات الحكم فیمكن القول أنها لا تملك إلا سلطة محدودة في تقریر 

البطلان المشار إلیه في المادة 157 و 159 قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري وذلك ما 

یتعلق بمحكمة الجنایات طبقا لأحكام المادة 161 قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

والتي نصت على: " لجمیع جهات الحكم عدا المحاكم الجنائیة صفة تقریر البطلان المشار

إلیه في المادتین 157 و 159 وكذلك ما قد ینجم عن عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من 

المادة 168..."

 كذلك الحال بالنسبة لمحكمة المخالفات أو محكمة الجنح أو المجلس فلا یمكنهم

تقریر البطلان الوارد في المادتین 157 و 159 قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري إذا

كانت الدعوى قد أحیلت إلیهم بموجب قرار إحالة صادر عن غرفة الاتهام وذلك طبقا لأحكام

الفقرة الثانیة من المادة 161 من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري والتي نصت

على: "... غیر أنه لا یجوز للمحكمة ولا المجلس القضائي لدى النظر في موضوع الجنحة

أو مخالفة الحكم ببطلان إجراءات التحقیق إذا كانت قد أحیلت إلیه من غرفة الاتهام ..."، 

والحكمة من ذلك هو أن قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام یغطي ویصحح جمیع 

حالات البطلان السابقة الخاصة بالتحقیق القضائي بمجرد أن یصبح نهائًیا مكتسبا لقوة 

الشيء المقضي فیه، كما أن قرار الإحالة الذي لم یطعن فیه بالنقض هو سند للاختصاص 

ولیس داًلا له فقط.1 

وبالنسبة لموقف المشرع الفرنسي فقد تبنى نفس المبدأ في عدم قابلیة تقریر البطلان

من طرف محكمة الجنایات وذلك طبقا لأحكام المادة 594  قانون الإجراءات الجزائیة

الفرنسي. والذي جاء فیها: " إن قرار الإحالة في المواد الجنائیة الصادرة عن غرفة الاتهام

1 درعي العربي، المرجع السابق، ص 295.
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یحدد محكمة الجنایات ویغطي عندما یصبح نهائًیا عیوب الإجراءات السابقة"1 وبالتالي

فلا یمكن إثارة الأوجه المتعلقة بالبطلان أمام محكمة الجنایات، كما لا یمكن لهذه المحكمة 

أن تحكم ببطلان هذه الإجراءات وبالتالي فلیس لها الحق أن تتنحى أو تتخلى عن الفصل في 

القضیة، أما بالنسبة لمحكمة الجنح والمخالفات والتي أُحیلت إلیها الدعوى عن طریق قرار 

إحالة من طرف غرفة الاتهام فإن المشرع الفرنسي لم یجز لهما إلا تقریر حالات البطلان 

الواردة في نص المادة 170 قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي وهي كلها تدخل

ضمن حالات البطلان القانوني ولم تنص المادة 174 على حالات البطلان الجوهري عكس 

المشرع الجزائري الذي أشار في المادة 161 قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري إلى 

حالات البطلان القانوني حیث قصد به أحكام المادة 100 قانون الإجراءات الجزائیة 

الجزائري والمادة 105 من نفس القانون. 

أما إذا أحیلت الدعوى أمام محكمة الجنح أو المخالفات بناءا على أمر إحالة صادر

من قاضي التحقیق فإنه یمكن لهتین الهیئتین أن تقررا بطلان إجراءات التحقیق الابتدائي إذا 

ما دفع أحد أطراف الخصومة الجزائیة بذلك سواءا كان المتهم أو الطرف المدني وفي حالة 

ما إذا كانت إحدى هذه الإجراءات مخالفة للنموذج القانوني الخاص بها، إلا أن المشرع 

الجزائري قد وسع من سلطة محكمة الجنح ومحكمة المخالفات في تقریر البطلان في نص

المادة 157 حیث اشتملت هذه المادة على حالات البطلان القانوني المشار إلیها في نفس

المادة وهي (المادة 100 والمادة 105) وحالات البطلان الجوهري، عكس المشرع الفرنسي

الذي حدد على سبیل الحصر(حالات البطلان القانوني) التي تقرره كل من محكمة الجنح

ومحكمة المخالفات طبقًا لنص المادة 170 والمادة 180 فقرة 01 من قانون الإجراءات

الجزائیة الفرنسي2 إلا أن المشرع الفرنسي تحت تأثیر فلسفة بعض الفقهاء3 الذین اعتبروا أن 

1 ورد في نص المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي بالصیغة الآتیة:
- Article 594CPPF : " En matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction, devenu définitif, 
fixe la compétence de la cour d'assises et couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure"

2 درعي العربي، المرجع السابق، ص 296.
3 المرجع نفسه، ص 296.



59

إبطال محكمة الجنح أو المخالفات لأعمال قاضي التحقیق یعد تدخلا لسلطة

الحكم في أعمال التحقیق (مما یتنافى ومبدأ الفصل بین السلطات) عادل المشرع أحكام المادة 

385 قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي بمقتضى نص المادة 78 من قانون 04 جانفي 

1993 بحیث أصبحت محكمة الجنح ومحكمة المخالفات لا تملكان الصفة في إبطال

إجراءات التحقیق إذا كانت الدعوى قد أحیلت بأمر من قاضي التحقیق، ومن مظاهر الجدة 

في هذا القانون هو توسیع مجال التمسك بالبطلان بحیث أصبح یمكن لجمیع أطراف 

الخصومة الجزائیة بمن فیهم النیابة العامة وقاضي التحقیق إثارة أوجه وحالات البطلان

شریطة احترام الآجال القانونیة لإثارته وإلا سقط الحق فیه طبقا لقاعدة " البطلان مفتوح أما 

الآجال فهي محدودة "1.

الفرع الثاني: البطلان السببي (المتعلق بمصلحة الخصومة) والأحكام الخاصة به.

سنتناول في هذا الفرع مفهوم الأحكام الخاصة بالدفوع الإجرائیة المتعلقة بمصلحة 

الخصوم ثم الجزاءات الإجرائیة (البطلان النسبي) المترتبة على الدفوع المتعلقة بمصلحة 

الخصوم. 

1- مفهوم الدفوع الإجرائیة المتعلقة بمصلحة الخصوم. 

یقصد بالدفوع الإجرائیة المتعلقة بمصلحة الخصوم هي تلك الدفوع المتعلقة بإجراءات

جمع الأدلة والتحقیق الابتدائي أو التحقیق أثناء المحاكمة، وكل ما تعلق بضمانات حق المتهم 

في الدفاع2 وبالتالي فإن الدفوع المتعلقة بالخصوم (الأطراف) تثار أثناء مخالفة قاعدة

إجرائیة تعد من قبیل الضمانات الخاصة بحمایة الحریة الشخصیة خلافًا للضمانات المعتبرة 
التي تعد من النظام العام ومن أمثلة الضمانات الإجرائیة المتصلة بمصلحة الخصوم:3

أ. ضمانات الدفاع التي تمكن المتهم من رد الاتهام الموجه إلیه وهي مقررة للمتهم.

1 Article 385 Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale :" Le tribunal
correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu’il
est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre d’accusation"

2 درعي العربي، المرجع السابق، ص 297.
3 المرجع نفسه، ص 279.
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ب. عدم دعوة المحامي للحضور أو تمكینه من الإطلاع على ملف التحقیق في الیوم

السابق على الاستجواب.

ج. عدم إحاطة المتهم بالتهمة المنسوبة إلیه.

وعلیه فإن الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصوم(الأطراف) تهدف إلى تحقیق مصلحة 

خاصة لأطراف الخصومة الجزائیة، ولا نقصد بذلك النیابة العامة لكون أن النیابة العامة 

تهدف إلى تحقیق مصلحة عامة للمجتمع،1 كما أن هذه الدفوع تنصب على قاعدة إجرائیة في 

الرابطة الإجرائیة ولا تنصب على الرابطة الإجرائیة ذاتها.

2- الجزاءات الإجرائیة المترتبة على الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصوم. 

إذا ما كانت الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصوم جدیةً فإن الجزاء المقرر لها هو 

البطلان النسبي ، فعكس البطلان المتعلق بالنظام العام الذي یرمي إلى حمایة المصلحة 

العامة للمجتمع فإن البطلان النسبي أو البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم وضع لحمایة 

مصلحة أطراف الخصومة الجزائیة والمحافظة علیها وتجسید ضماناتها، ویعتبر الضابط أو 

المعیار الذي یُعتمد علیه لتقریر البطلان النسبي (المتعلق بمصلحة الخصوم) هو ضابط أو 

معیار المصلحة، فالمصلحة المحمیة هي التي تحدد حالات البطلان المتعلق بالخصوم وان 

القضاء هو الذي یقدر أن الإجراء الجوهري المخالف یمس بالمصلحة الخاصة لأطراف 
الخصومة الجزائیة.2

وقد نصت المادة 157 من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على هذا النوع من

البطلان، والتي أحالت بدورها على المادتین 100 و 105 المتعلقة بمصلحة المتهم والمادة

105 المتعلقة بمصلحة الطرف المدني،3 وهذا البطلان هو نسبي یتعلق بمصلحة خاصة

بأطراف الخصومة ومنه یجوز لصاحب هذه المصلحة سواءا أكان المتهم أو الطرف المدني

أن یتنازل عن التمسك به اتجاه الإجراء الذي یراعي مصلحته وهذا یصحح الإجراء من قَبل

1 درعي العربي، المرجع السابق، ص 297.
2 المرجع نفسه، ص 298.
3 المرجع نفسه، ص 298.
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من قام به دون الحاجة للطعن فیه وذلك ما أكدته الفقرة الثانیة من المادة 157 السالفة الذكر 

بقولها: " ....ویجوز للخصم الذي لم تراع في حقه أحكام هذه المواد أن یتنازل عن التمسك 

بالبطلان ویصحح بذلك الإجراء ویتعین أن یكون التنازل صریحا ولا یجوز أن یُبَدي 

إلا في حالة حضور المحامي أو بعد استدعائه قانونا، ویكون امتداد أثر الإجراء الباطل إلى 

الإجراءات اللاحقة له في هذه الحالة وجوبیا ولیس اختیاریا وان المحكمة ملزمة في حالة ما

إذا قضت ببطلان محضر الاستجواب عند الحضور الأول أن تقضي ببطلان جمیع

الإجراءات اللاحقة له،1 كما أضافت المادة 159 من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

بعض الإجراءات الجوهریة الموضوعیة لصالح الخصوم وهنا أیضا یجوز لأي خصم من

الخصوم المعني بالإجراء الجوهري التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته وحده

شریطة أن یكون التنازل صریحا وذلك ما نصت علیه نفس المادة 159 في فقرتها الثالثة

بقولها:" ویجوز دائًما للخصم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحة وحده ویتعین

أن یكون هذا التنازل صریحا". 

وبالنسبة للمشرع الفرنسي فقد كرس حالات البطلان المتعلقة بمصلحة الخصوم

المترتبة على عدم مراعاة الإجراءات الجوهریة بنصوص المواد 114 قانون الإجراءات

الجزائیة الفرنسي والمادة 183 وتتعلق هذه المواد باستجواب المتهم عند الحضور الأول 

بحضور محام (114) وإجراء المواجهة بین المتهم والطرف المدني وإخطار المحامي المتهم 

ومحامي الطرف المدني بكل الأوامر القضائیة (183) وقد نصت المادة 1712  قانون 

الإجراءات الجزائیة الفرنسي بعد تعدیل 24 أوت 1993 على هذه الحالات إلا أنها                

1 درعي العربي، المرجع السابق، ص 299.
2 ورد نص المادة 171 من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي بالصیغة الآتیة:

- Article 171 CPPF : "Il y a également nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a porté
atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. La partie envers laquelle une formalité substantielle a été 
méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle 
ne peut être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé"
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جاءت عامة ولیس مقتصرة على الإجراءات الجوهریة.1

أما بالنسبة للمشرع المصري فقد نص في المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائیة 

على ما یلي: " في غیر الأحوال المشار إلیها في المادة السابقة یسقط الحق في الدفع ببطلان 

الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات، أو التحقیق الإبتدائى بالجلسة في الجنح والجنایات إذا 

كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضور بدون اعتراض منه. أما في مواد المخالفات 

فیعتبر الإجراء صحیحاً إذا لم یعترض علیه المتهم، ولو لم یحضر معه محام في الجلسة. 

وكذلك یسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنیابة العامة إذا لم تتمسك به في حینه" ویلاحظ أن 

المشرع المصري قد أورد ضمن هذه المادة قاعدة عامة مفادها الخروج على نص المادة 

(232) الذي أشار إلیه بعبارة: " في غیر الأحوال المشار إلیه في المادة السابقة"... وذلك 

فیما یخص الأحكام المتعلقة بجمع الاستدلالات أو التحقیق الابتدائي أو التحقیق النهائي بجلسة 

المحاكمة بالنسبة للجنح والجنایات یترتب علیه بطلان متعلق بمصلحة الخصوم، والواضح أن 

البطلان هنا هو بطلان نسبي یكون بمخالفة قاعدة جوهریة لا یتعلق بالنظام العام، وما یستفاد 

أیضا من هذه المادة أن البطلان النسبي یصححه القُبول بالإجراء المشوب من جانب الخصم 

الذي یتعارض الإجراء مع مصلحته وهذا القبول یكون في صورة ضمنیة أو صریحة وفي 

الأجل الذي حدده القانون لذلك،2 والعلة في ذلك أن مصلحة المتهم لم تتأثر بهذا الإجراء ومن 
ثمة لا یجوز له من بعد أن یدعي ببطلان الإجراءات.3

1 ورد نص المادتین 001 و 012 من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي بالصیغة الآتیة:
Article 114/1 CPPF :" Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y 
renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés."
Article 183/1 CPPF : Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise en
examen et du témoin assisté et les ordonnances de renvoi ou de mise en accusation à la connaissance de la partie 
civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de
la procédure, soit par lettre recommandée.

2 درعي العربي، المرجع السابق، ص 300.
3 المرجع نفسه، ص 300. 



63

3- أحكام البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم (البطلان النسبي)

من خلال ما سبق بیانه نستنتج أن البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم (البطلان 

النسبي) یتمیز بمجموعة من الأحكام نوردها فیما یلي:

-  یتعین الدفع بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام قضاء

النقض.

- لابد من التمسك به من صاحب المصلحة الذي قرر البطلان لمصلحته، ولا تثیره من تلقاء 

نفسها فإذا لم یتمسك به من قرر لمصلحته أصبح الإجراء صحیحا ودلیًلا على أن صاحبه لم 
یضار به.1

- یجوز لصاحب المصلحة التنازل عن البطلان ضمًنا أو صراحة، ویكون ذلك بعدم 

الاعتراض على الإجراء وقت اتخاذه.

- هذا وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة وأكدت بصفة آلیة أن الضرر المشترط في المادة

 802 قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي لا یؤسس ولا یثار ولكن على المدعي في 

البطلان

أن یتصرف في الوقت المناسب في إثبات الضرر الذي ینتج أو یمكن أن ینتج عن جهل

لشكلیة معینة، وفیما یتعلق بالضرر الذي أصاب الخصم فجانب من الفقه یرى أنه مفترض
وجانب آخر یشترط على المدعي به عبء إثباته.2

الفرع الثالث: أهمية التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي

تبدو أهمیة التفرقة بین نوعي البطلان فیما یلي:

1 درعي العربي، المرجع السابق، ص 301.
2 وذلك ما نصت علیه المادة 802 من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي بقولها: 

- Article 802 CPPF: "En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation
des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demand 
d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a e 
pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne 
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1- البطلان المطلق تستطیع المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم یطلبه أحد من 

الخصوم، أما البطلان النسبي فلا تقضي به المحكمة إلا بناء على طلب احد الخصوم التي 

تقررت القاعدة لمصلحته.

2- البطلان المطلق یجوز أن یتمسك به كل من له مصلحة في تقریره، بینما البطلان النسبي 

فلا یجوز أن یتمسك به إلا من تقررت القاعدة الإجرائیة لمصلحته.

3- البطلان المطلق لا یجوز التنازل عنه إطلاقا، أما البطلان النسبي فیجوز التنازل عنه 

صراحة أو ضمنا.

4- العمل الإجرائي الباطل بطلانا مطلقا یتقرر بقوة القانون، فلا حاجة إلى صدور حكم 

بتقریره، أما العمل الباطل بطلانا نسبیا فهو یقوم بدوره في الخصومة، وینتج أثاره القانونیة 

حتى یقرره القاضي.

5- البطلان المطلق یجوز التمسك به في أي مرحلة كانت علیه الدعوى، ولو لأول مرة أمام 

لعلیا المحكمة العلیا، بخلاف البطلان النسبي الذي لا یجوز التمسك به لأول مرة أمام 

المحكمة.

وهذه التفرقة بین نوعي البطلان والنتائج المترتبة علیها لم تلق تأییدا تاما في الفقه 

القانون الإجرائي، فبینما أخذ بها البعض، ورفض البعض الأخر التسلیم بها وقال بأن 

البطلان الإجرائي لا یتقرر بقوة القانون، بل ینتج العمل الإجرائي الباطل أثره في الخصومة 
مادام لم یتقرر بطلانه، وأن الحكم الباطل یقبل التصحیح دائما بقوة الأمر المقضي.1

1 فوده عبد الحكیم، البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص 116.
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 البطلان ريوتقر رفع ءاتاإجر :الثاني الفصل

 وقواعد ضوابط لها ووضع ةيعنا المشرع أولاها وقد ومتنوعة، معقدة البطلان ءاتاإجر 
 أثناء أو هيبدرجت القضائي قيالتحق خلال سواء ة،يئاالجز  الدعوى  ريس ميتنظ لأج من قةيدق

 للمساس فاالأطر  و الدفاع حقوق  تتعرض ولا، الدعوى  في الفصل تأخري لا حتى كمةالمحا
 .وانتهاكها

 عنه والتنازل البطلان إثارة بحق تتمسك أن لها حقي التي فاالأطر  ديتحد بنا جدري لذا
 القانون  هايعطي والتي هيف للفصل تتصدى التي الجهات أو الجهة بيان كذلك الأمر قتضييو 

 .ذلك في ةيوصلاح سلطة

 إنتاج عدم في تتمثل هامة أثار هيعل ترتبي فانه البطلان طلب في الفصل حالة وفي
 ليالتقل من تمكن التي الحلول بعض وضع القانون  أن إلا ةيقانون أثار لأي الباطلة ءاتاالإجر 
 .مةيسل قةيبطر  وإعادته الباطل ءاالإجر  حيتصح قيطر  عن البطلان أثار من والحد

 وفي البطلان ريتقر  الأول المبحث في ندرس مباحث، ثلاثة الفصل هذا في سنتناول
 .البطلان لأثار نخصصه الثالث المبحث وفي البطلان تقرر التي الجهات الثاني المبحث
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 البطلان تقرير: الأول المبحث

 التمسك عيتستط التي ةيئاالجز  الدعوى  فاأطر  ديوتحد معرفة تطلبي البطلان ريتقر  إن
 حلامر  من مرحلة ةيأ وفي ذلك، في تتبع التي ءاتاوالإجر  والقواعد عنه والتنازل بالبطلان

 التي أو ذلك، أمامها تمي التي ةيالقضائ والجهات البطلان، عن والتنازل التمسك مكني الدعوى 
 .المبحث هذا في هايإل سنتطرق  عيالمواض هذه كل .نهابطلا عن التنازل تم

 ريمص هيعل توقفيف ة،يالموضوع المسائل عن تقل لا ةيأهم البطلان كيتحر  مثلي وهكذا
 التنازل مكني الذي القضائي قيالتحق ءاتاإجر  لحقي الذي البطلان فهناك .الدعوى  ءاتاإجر 
 أمام المتمسكة أو الحكم وجهات الاتهام غرفة أمام أو نفسه قيالتحق قاضي أمام سواء عنه

 .اختصاصها حدود في لحكما التهام وجهات غرفة

 البطلان طلب حق لها التي الأطراف: الأول المطلب

 إما وذلك المختلفة ةيئاالجز  الدعوى  حلامر  خلال ءاتاالإجر  من ءاإجر  البطلان لحق إذا
 ءاالإجر  إلغاء طلب بالضرورة ستوجبي ذلك فان ةيالجوهر  للقواعد عاتهاا مر  عدم أو لمخالفتها
 البطلان؟ طلب لها حقي التي فاالأطر  هي فمن بالبطلان، المشوب

 فاأطر  على قتصري البطلان طلب حق أن نجد ةيئاالجز  ءاتاالإجر  قانون  ءاباستقر 
 نفسها تلقاء من به تقضي أن ضايأ الاتهام ولغرفة ةيالجمهور  ليولوك قيالتحق ولقاضي الدعوى 

 : ةيالتال الفروع في هيإل سنتعرض ما وهو

 المدني والمدعي المتهم: الأول الفرع

 ةيالقضائ فيوالمصار  للوقت وربحا رهايس في عا والإسر  ءاتاالإجر  طيتبس في ايسع
 حق للخصوم المشرع خولي لم. مبرر دون  بالبطلان الدفع في طاالإفر  وعدم للمماطلة وتجنبا

 .قيالتحق قاضي ديي نيب موجود ةيالقض ملف دام ما بالبطلان التمسك

 لهما سمحي لم كما الاتهام غرفة إلى البطلان طلب رفع المدني والمدعي للمتهم جوزي ولا
 من ءااإجر  أن نايعا إذا ما حالة في قيالتحق أمام ملاحظات بإبداء إلا الأحوال كل في
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 قاضي من لتمسانيو  البطلان، هذا ديتحد مع بالبطلان مشوب تخصهما التي ءاتاالإجر 
 لةيوس أي ملكاني لا أنهما ريغ الاتهام، غرفة إلى الأمر رفع ةيالجمهور  ليوك أو قيالتحق

 1.الطلب ذلك برفض القاضي أمر أوفي قيالتحق قاضي جهود في للطعن

 قاضي أمام به والتمسك البطلان إثارة من المدني والمدعي المتهم نيتمك عدم أن وكما
 علمنا إذا فاالأطر  نيب مساواة  وعدم بل الدفاع، بحقوق  مساسا شكلي الاتهام غرفة أو قيالتحق

 أجاز المشرع أن دايتعق الأمر ديز ي وما د،يتر  متى الحق هذا ممارسة عيتستط ابةيالن أن
 النظر إعادة جبي تناقضا شكلما ي وهو طلبه في الحق دون  البطلان عن التنازل فاللأطر 

  2.هيف

 التي الملاحظات في بالفصل ملزم ريغ قيالتحق قاضي فإن ئري االجز  التشريع وفي
 هذه برفض هيف قضي أمر بواسطة أجابهما لو حتى المدني والطرف المتهم من كل هايبدي

 ج.إ.ق من 271و 271 نيالمادت لأن 3.الاتهام غرفة أمام للاستئناف قابل ريغ فإنه الطلبات،
 استئنافها والمدعي المتهم من لكل جوزي التي قيالتحق قاضي أوامر الحصر ليسب على حددتا
 4.ضمنها دخلي لا الأمر وهذا

 التمسك ةيإمكان المدني والمدعي للمتهم عطيي لم الذي القانون  فإن ذلك بخلاف أنه ريغ
 في ةيالجوهر  القواعد عيا تر  ولم للقانون  بمخالفة وتمت ضرار بهما ألحقت ءاتراالإج ببطلان
 ستنتجي لم حايصر  التنازل كون ي أن بشرط بالبطلان التمسك عن التنازل لهما أجاز فإنه حقهما،

 5.قانونا استدعائه بعد أو المحامي بحضور كون يو  به، المعني الطرف سكوت من

                                                      

           ، 1999ئر،االجز  ة،يوان الوطني للأشغال التربو يالد، 1ط ة،يقية وتطبيسة مقارنة نظر اق در يلالي بغدادي، التحقيج 1
 .151 ص

 .151 ص المرجع نفسه، 2
 .الجزائية الإجراءات قانون  من 271  و 271  المواد رجع 3
 . 291أحمد بوسقيعة، المرجع السابق، ص  4
 .111 ص المرجع السابق، ئية،اءات الجز االبطلان في قانون الإجر  حمد الشافعي،أ 5
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 التمسك ةيئاالجز  الدعوى  فاأطر  لجميع جوزي فإنه المحاكمة، لمرحلة بالنسبة أما
 محكمة أمام قيالتحق ءاتابإجر  الخاص بالبطلان التمسك باستثناء عنه، والتنازل بالبطلان

 الاتهام غرفة عن الصادر الإحالة راقر  فإن ، القضائي والمجلس الجنح ومحكمة اتيالجنا
 1.السابقة ءاتابالإجر  صةالخا وبيالع عيجم غطيي

 في الشروع وقبل التقاضي ةيبدا في بالبطلان التمسك كون ي أن شترطي أنه ريغ
 ريتث أن فاالأطر  هذه لنفس مكني أنه كما .شكلا مقبول ريغ الطلب أعتبر لاوإ الموضوع

 المحكمة أمام ات،يالجنا ومحكمة المجلس أمام بها تمسكت قد كانت التي البطلان حالات
 هيعل نصت لما طبقا ذلك 2.ايلعلا المحكمة أمام مرة لأول بذلك اميالق مكنهاي لا أنه ريغ .ايالعل

  3.ئري االجز  ةيئاالجز  ءاتاالإجر  قانون  من  211 المادة

 النيابة العامة: الثاني الفرع

 المخول حقها تستعمل فإنها المجتمع، تمثل الدعوى  في اممتاز  طرفا بصفتها ابةيالن إن
 قيللتحق قيالتحق قاضي إلى ايالقضا وإحالة ومباشرتها ةيالعموم الدعوى  تحريك في قانونا لها

 من 271/2  للمادة طبقا وذلك 4.قيالتحق قاضي صدرهاي التي الأوامر عيجم واستئناف هايف
 5.ج.إ.ق

 ئري االجز  ج.إ.ق من 211 المادة من ةيالثان للفقرة طبقا فإنه ذلك إلى بالإضافة أنه ريغ
 ةيبأ قيالتحق ءاتاإجر  ملف على إطلاعه عند سواء له نيتب إذا ةيالجمهور  ليلوك مكني فإنه

 بأن ها،يف التصرف أو ءاتاالإجر  ةيتسو  بمناسبة القضية بملف إبلاغه عند أو كانت مناسبة

                                                      

 .111 ص المرجع نفسه، 1
 .211المرجع نفسه، ص  2
 .، المرجع السابق11/211من الأمر رقم  112راجع المادة  3
 18.ئية ، المرجع السابق، ص اءات الجز االبطلان في قانون الإجر  أحمد الشافعي، 4
 كون يو  قيع أوامر قاضي التحقيستأنف أمام غرفة الاتهام جمية الحق في أن يل الجمهور يلوك : "تنص على 171/1المادة  5

 ".خ صدور الأمر يام من تار يرفع في ثلاثة أيجب أن يلدى قلم كتاب المحكمة و  ريبتقر هذا الاستئناف 



 
69 

 موافاته قيالتحق قاضي من طلبي فإنه ، البطلان بيبع المشوب قيالتحق ءاتاإجر  من ءاإجر 
 1.الباطل ءاالإجر  إلغاء طلب أجل من ضةيبعر  مرفقا الاتهام لغرفة رسلهيل ةيالقض بملف

 ليوك تمسك ةيفيك على 211  المادة من ةيالثان القرة في نص قد القانون  كان وإذا
 سواء الأخرى، ةيالقضائ للجهات بالنسبة فإنه وإثارته، قيالتحق مستوى  على بالبطلان ةيالجمهور 

 التي فاالأطر  عيبجم والخاصة العامة القواعد تتبع فأنه الحكم، جهات أمام أو الاتهام غرفة أمام
 الشروع وقبل التقاضي ةيبدا في المختصة ةيالقضائ الجهة أمام البطلان أوجه تثار أن تشترط

 ليلوك مكني فإنه ذلك على وبناء .شكلا مقبول ريغ البطلان أو الدفع اعتبر وإلا الموضوع، في
 لممثل كما المختلفة، الحكم جهات أمام وإثارته بالبطلان التمسك العام النائب أو ةيالجمهور 

 كون يو  الحكم جهات أمام أو القضائي قيالتحق مرحلة خلال سواء البطلان عن التنازل ابةيالن
 2.وإثارته بالبطلان التمسك بعدم وذلك ايضمن أو حةاصر  التنازل

 مرة لأول ذلك تمي ألا بشرط ايالعل المحكمة أمام البطلان أوجه إثارة العامة ابةيللن أن كما
 3. ج.إ.ق من 112  المادة لأحكام طبقا وذلك ايالعل ةيالقضائ الجهة هذه أمام

 التحقق قاضي: الثالث الفرع

 ومتهم ابةين من الدعوى  فالأطر  لأساس رجعي هايف والطعن ءاتاالإجر  رييتس كان إذا
 قيالتحق لقاضي ةياستثنائ بصفة أجاز قد ج. ج.إ.ق فإن مدني، ومسؤول مدني وطرف ةيوضح
 من 211 المادة نصت فقد وهذا البطلان بيبع المشوبة القضائي قيالتحق ءاتاإجر  في الطعن

 4.على ج.إ.ق

                                                      

دون )، ةتطبيقي ةعملي دراسة ، االعلي المحكمة اجتهاد مع الاتهام غرفة أمام المستأنفة قالتحقي أوامر ، مابراهي اتبلعلي 1
 .17، ص 1112  الجزائر، ، الهدى دار، (طبعة

 .لمرجع السابق، ا155-66،  الأمرمن  158المادة  2
 .11 ص ، السابق الجزائية، المرجع الإجراءات قانون  في البطلان ، الشافعي احمد 3
 .151ص  المرجع السابق، بغدادي ، جيلاي 4
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 فمن البطلان، حالات إثارة قيالتحق لقاضي هايف جوزي التي دةيالوح الحالة هذه وتعتبر
 ةيالأصل منها سواء هميعل المحالة المسائل وفي البطلان في فصلون ي القضاة فإن المبدأ، ثيح
 1.للقاعدة استثناءا قيالتحق قاضي حالة وتعد ةيالفرع أو

 البطلان عن التنازل حق لها التي الأطراف: الثاني المطلب

 لما عنه التنازل ةيإمكان بالبطلان التمسك حق لهم منح الذين فاللأطر  ج.إ.ق خول لقد
 من 212-219-217 المواد به قضت ما وهذا .ءاتاللإجر  إطالة من به التمسك عن نتجي قد

 2.ئري االجز  ةيئاالجز  ءاتاالإجر  قانون 

 أو المتنازل الطرف محامي وبحضور حايصر  كون ي قد الذي التنازل ةيفيك اختلاف مع
 المتعلق الجوهري  للبطلان بالنسبة أما 3.ج.إ. ق من 217/1 للمادة طبقا قانونا استدعائه بعد

 حايصر  كون ي أن جبي التنازل أن على ج.إ.ق من 219/1 المادة نصت فقد فاالأطر  بمصلحة
 كون ي أن تشترط لم فإنها ج.إ.ق من 212 المادة إلى بالنسبة أما المحامي، حضور تشترط ولم

 4.محامي بحضور كون ي أن ولا قيالتحق مرحلة في الحال هو كما حايصر  التنازل

 البطلان عن التنازل ةيإمكان المدني والطرف المتهم من لكلا أعطى قد ج.إ.ق أن نجد
 أو المحاكمة مرحلة خلال إلا به بالتمسك لهما سمحي لم نمايب قيالتحق مرحلة خلال المرتكب

 :ةيالتال الشروط بتوفر إلا حايصح كون ي لا التنازل هذا أن ريغ الاتهام غرفة أمام

 أن إذ ر،يالتعب في ةيالحر  معه. ه ا إكر  أو ضغط أي من المصلحة صاحب دةاإر  تخلو أن .2
 ذاته حد في التنازل من جعلي المصلحة، صاحب دةاإر  بيعي ايمعنو  كان ولو ضغط أي

 هنا محلها لها باطل فهو باطل على بني ما قاعدة تطبيق فإن ثم ومن بالبطلان مشوبا

                                                      

، 1111الجزائر، الحقوق، جامعة ة، كليرماجستي ة، مذكرةالجزائي الإجراءات قانون  في البطلان ةالشافعي، نظري أحمد 1
 .19ص

 .116 ص المرجع السابق، ة،يالله أوهابعبد  2
 .السابق ، المرجع11/211 الأمر، من 217/1  المادة نص راجع 3
 .211السابق، ص  ة، المرجعئيالجزا الإجراءات قانون  في الشافعي، البطلان أحمد 4
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 بطلان البطلان، من طهرهي أن مكني لا التنازل بسبب بيالمع ءابالإجر  الاعتداد أن أي
 .ذاته حد في التنازل

 أو غموض شوبهي لا حايصر  إما ما ءاإجر  إبطال في المصلحة عن التنازل كون ي أن .1
 حيلتصح به الاعتداد مكني لا فإنه غامضا التنازل كون ي أن أما لبس، كتنفهي لا ايضمن
 .ءاالإجر 

 تمي أن مكني أنه أي نة،يمع مرحلة في التنازل تمي أن بوجوب نيمع ماإلز  وجود عدم .1
 .ةيئاالجز  الدعوى  هايعل كانت مرحلة أي في التنازل

 داالمر  ءاالإجر  من يجعل ديالتحد عدم أن ذلك بيمع ءابإجر  محددا التنازل كون ي أن .2
 دةاالإر  عناصر أحد فقدي محدد ريالغ فالتنازل ثم ومن مجهولا إبطاله طلب عن التنازل

 1.التنازل هذا بمثل عتدي فلا ثم ومن العلم وهو

 قيالتحق قاضي أمام هل بالبطلان؟ المشوب ءاالإجر  عن التنازل تمي من أمام المهم والسؤال
 أعمال على رقابة ئةيه باعتبارها الاتهام غرفة أمام أو قبله، من الباطل ءاالإجر  تم باعتباره
 للإجابة وموضوعا؟ شكلا ةيالقض في الفاصلة باعتبارها جهات أمام أم ق،يالتحق لحكم قاضي

 :ةيالتال للفروع سنتطرق  السؤال هذا على

 التحقيق قاضي أمام البطلان عن التنازل: الأول الفرع

 قيالتحق ءاتاإجر  من ءاإجر  لإلغاء الاختصاص قانونا ملكي لا قيالتحق قاضي كان إذا

 صادرة قضائية إنابة على بناء رهيغ بها قام التي تلك أو نفسه هو بها قام التي سواء الباطلة
 الطرف يقوم بأن وذلك بالبطلان، المعيب ءاالإجر  تصحيح إمكانية منحه قد ج.إ.ق فإن منه

 عندما بيالع بهذا المشوب ءاالإجر  ببطلان التمسك عن بالتنازل الباطل ءاالإجر  من المتضرر
 .التنازل بهذا الفانون  سمحي

                                                      

 .117 ص  المرجع السابق، ،ةيئاالبطلان في المواد الجز  ،ل صقريبن 1
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 ،سواء الخصوم بمصلحة المتعلق النسبي للبطلان بالنسبة إلا ممكننا التنازل كون ي ولا
 وانتهاك تجاهل على ايمبن ءاتاالإجر  في ةيجوهر  بقواعد متعلقا أو ايقانون البطلان هذا كان

 عن التنازل فاللأطر  جوزي لا فإنه العام، بالنظام المتعلق أو المطلق البطلان أما. الدفاع حقوق 
 1. به التمسك

 من الاستفادة عن المدني والطرف المتهم من كل تنازل جواز مبدأ ج.ج.إ.ق كرس وقد
" : على تنص التي 211 المادة في وذلك لمصلحتها، وضعت التي والضمانات الحقوق  بعض

 بعد أو همايمحام بحضور إلا مواجهة ءاإجر  أو المدني والطرف المتهم سماع جوزي لا أنه
 2.ذلك عن حةاصر  تنازلاي لم ما قانونا دعوته

 عتبري لا فالسكوت بالسكوت، أخذي فلا هيف لبس لا حايصر  التنازل هذا كون ي أن جبيو 
 محضر في ريشي أن قيالتحق قاضي على جبيو  العبارة حيبصر  التنازل عن عبري بل تنازلا أبدا

 3.بمحامي الاستعانة عن فاالأطر  تنازل إلى والمواجهة الاستجواب

 المادة في المقررة الأحكام عاةا مر  ضرورة على ج.إ. ق من 217/2  المادة نصت وقد
 ترتب وإلا المدني، الطرف بسماع المتعلقة 211  والمادة نيالمتهم باستجواب المتعلقة 211
 نفس من ةيالثان الفقرة جاءت ثم .ءاتاإجر  من تلوهي وما نفسه ءاالإجر  بطلان مخالفتها على

 عن تنازلي أن المواد هذه أحكام حقه في عا تر  لم الذي للطرف جوزي أنه وقررت 217 المادة
 أن جوزي ولا .حايصر  التنازل هذا كون ي أن نيتعيو  .ءاالإجر  بذلك صححيو  بالبطلان التمسك

 4.قانونا استدعائه بعد أو المحامي بحضور إلا بديي

 المتعلق بالبطلان التمسك عن التنازل ةيئاالجز  الدعوى  فالأطر  أجاز قد القانون  كان وإذا
 سمح كما محامي، حضور بدون  نهمايب مواجهة ءاوإجر  المدني والطرف المتهم باستجواب

                                                      

 .111ة، المرجع السابق ، ص يزائءات الجاالبطلان في قانون الإجر ة ينظر  ، أحمد الشافعي 1
 . 112المرجع نفسه، ص  2
 .، المرجع السابق11/211من الأمر رقم  211المادة  3

4 Pierre BOUZAT et jean PINATEL. Traite de droit pénal et de criminologie .tome 2 .Dalloz .paris 1970.p.1247. 
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 فقد الأولى للحالة بالنسبة أنه إلا حضوره، بدون  ءاتاالإجر  هذه إتمام في حقهما عن بالتنازل
 صدري أي لبس، أي تضمني لا واضحا حايصر  التنازل كون ي أن وجوب إلى بالإضافة اشترط

 الذي الطرف محامي بحضور ءاالإجر  محضر في عنه نوهيو  ق،يالتحق قاضي أمام التنازل هذا
 تم أو تجاهه ج. إ. ق من 211و 211 نيبالمادت عليه المنصوص ءاتاالإجر  من ءاإجر  تم

 .حايصح التنازل عتبري رةيالأخ الحالة هذه وفي .حضري لم أنه ريغ قانونا، استدعاؤه

 أمام ةيئاالجز  الدعوى  فاأطر  أحد طرف من بالبطلان التمسك عن التنازل تم إذا أما
 التنازل هذا فإن ا،يقانون استدعاؤه تمي لم أو معه احاضر  هيمحام كون ي أن دون  قيالتحق قاضي

 1.الحكم جهات أو الـهام غرفة أمام إما وإثارته به التمسك مكني و اينسب بطلانا باطلا عتبري

 الاتهام غرفة أمام البطلان عن التنازل: الثاني الفرع

 المتعلقة219  و 217 نيالمادت أحكام قيتطب على ج.إ. ق من 112  المادة نصت لقد
 الضمانات عن تنازلي أن للمتهم مكني ثيبح الاتهام، غرفة أمام قيالتحق ءاتاإجر  ببطلان

 لكل جوزي كما ج.إ. ق من 211 للمادة طبقا الأول الحضور عند استجوابه أثناء له الممنوحة
 محامي حضور بدون  مواجهتهما أو سماعهما على مسبقا تنازلاي أن المدني والطرف المتهم من

 التمسك عن تنازلاي أن نيالطرف لنفس مكني كما ا،يضمن لا حايصر  التنازل هذا كون ي أن بشرط
 الخاصة ج.إ. ق من 211 المادة أحكام مااحتر  عدم جةينت حقهما في المترتب بالبطلان

 استدعائه أو محامي حضور بدون  مواجهتهما أو سماعهما أو الأول الحضور عند بالاستجواب
 التنازل هذا كون ي أن على القانون، نفس من 211 المادة ذلك على تنص كما. ةيقانون بصفة

 غرفة أمام التنازل ضايأ لهما جوزيو  .ةيقانون بصفة استدعائه أو محامي وبحضور حايصر 
 هذا كان ما إذا ءاتاللإجر  ةيالجوهر  القواعد بمخالفة المتعلق بالبطلان التمسك عن الاتهام

 المتعلق البطلان عن التنازل مكنهماي لا فإنه المخالفة وبمفهوم. فقط لمصلحتهماا ر مقر  البطلان
 2.العام بالنظام

                                                      
1 Pierre ESCANDE des nullités des l’information .cimentaire. juris Classeur de procédure pénale .1962.p 09. 
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 الحكم جهات أمام البطلان عن التنازل: الثالث الفرع

 قيالتحق ءاتاإجر  من ءاإجر  أي إبطال ةيصلاح الاتهام لغرفة ئري االجز  القانون  منح لقد
 أمامها التنازل تمي أن في الحق ةيصلاح وكذا ةيئاالجز  الدعوى  بملف اتصلت متى الابتدائي

 على ثيالحد عند خاصة ايحتم سيل بالملف الـهام غرفة اتصال أن إلا بالبطلان المطالبة عن
 لجهة الحق هذا منح قرر ات،يوالحر  الدفاع حقوق  على صيحر  المشرع ولأن والمخالفات الجنح
 من لكل ج.إ.ق من 212  المادة زيتج إذ الوضع ةيبتسو  تتكفل ثيح الحكم، جهة وهي أخرى 
 عدا الحكم جهات أمام البطلان طلب ميتقد ةيالجمهور  ليوك وكذا المدني والمدعي المتهم

 :ةيالتال الشروط وفق اتيالجنا محكمة

 ةيالجنائ المحاكم أما مخالفات أو جنح محكمة البطلان مسألة في الفاصلة الجهة تكون  أن (2
 وأن وجوبا الاتهام غرفة من تتم اتيالجنا لمحكمة الإحالة أن ذلك استثناها، قد المشرع فإن

 المطلق، بالبطلان الأمر تعلق ما إذا إلا ءات،اللإجر  المطهر دوار تلعب الاتهام غرفة
 غرفة عن إحالة راقر  بموجب والمخالفات الجنح لمحكمة القضية أحيلت إذا الشيء ونفس

 .الاتهام

 من 219 و 217ن يالمادت في هايعل المنصوص بالحالات به المتمسك البطلان تعلقي أن (1
 المادة من الأولى الفقرة أحكام عاةا مر  عدم من نجمي قد ما أو 1.سابقا همايإل المشار ج.إ.ق

 موصى لكتاب ساعة نيوعشر  أربع في تبلغ ةيالقضائ الأوامر أن على تنص التي 211
 2.هايعل موصى برسالة المدني المدعي وإلى المتهم محامي إلى هيعل

 .ءاتاالإجر  صححي الإحالة راقر  أن باعتبار الاتهام غرفة من أحيل قد الملف كون ي أن (1

 .مقبول ريغ كان وإلا الدعوى  موضوع مناقشة قبل ةيالقضائ الجهة إلى الطلب ميتقد تمي أن (2

 من كان إذا أما النسبي البطلان من ةيالقضائ الجهة إلى المقدم بالبطلان الدفع كون ي أن (1
 . هيعل تطبق لا القواعد هذه فإن المطلق البطلان

                                                      

 .المرجع السابق، 66/155من الأمر  151و  157ن يالمادت 1
 .111ئري، المرجع السابق، ص اة الجز يئاءات الجز اة البطلان في قانون الإجر ينظر   أحمد الشافعي، 2
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 أي السابقة القواعد نفس نطبق فهل ةيالقضائ الجهات أمام البطلان عن التنازل ةيفيلك بالنسبة
 خاصة؟ قواعد هناك أم الاتهام وغرفة قيالتحق قاضي أمام تطبق التي تلك

 الذكر لنا سبق قد فإنه الاتهام غرفة أو قيالتحق قاضي عند التنازل مسألة إلى عدنا ما إذا_ أ
 محلا كون يل كفيي لا فإنه السكوت أما حيصر  شكل في التنازل تمي أن جبي أنه قلنا أن

 أن ثيح ختلفي الأمر فإن الحكم جهات أمام أنه ريغ .تنازل أنه الحق صاحب لاعتبار
 في بيع وجود إلى البطلان في المصلحة صاحب نبهي أن له حقي لا الموضوع قاضي
 أنه على فسري الموضوع مناقشة قبل البطلان إثارة عن ريالأخ هذا سكوت وأن ءاتاالإجر 
 الخلاف هو وهذا لاحقة مرحلة أي في به التذرع له مكني فلا ثم، ومن الحق هذا عن تنازل
 .الأول

 بالبطلان التمسك عن المصلحة صاحب تنازل ما إذا قيالتحق قاضي أن سبق مايف قلنا_ب
 نص وجدي لا فإنه الحكم لقاضي بالنسبة أما محضر في التنازل هذا دون ي أن هيعل فوجب

 ما إذا ثم ومن الجلسة في دوري ما جلي الضبط نيأم أن وذلك ءاالإجر  بهذا ميالق على جبرهي
 1.الضبط نيأم طرف من ايآل دون  بالبطلان التمسك عن الطرف هذا تنازل وأن حصل

 بعد أو محامي بحضور التنازل تمي أن وجبي لم كذلك المشرع فإن للمحامي بالنسبة_  ج
 تعسف المشرع خشي فقد بها، حاطي التي ةيللسر  اونظر  قيالتحق أثناء أنه ذلك وعلى استدعائه

 تسودها التي ةيالعلن فإن الجلسة في أما ءات،ابالإجر  الطرف لجهل واستغلاله قيالتحق قاضي
 عن الشخص تنازلي أن مكني ثم ومن ءات،االإجر  ريس ةيفيك على ةيالشفاف من نوعا تضفي

 ةيالسر  للجلسات بالنسبة أما المحامي، حضور بمسألة القاضي لتزمي أن دون  بالبطلان التمسك
 نيملزم ريغ أي نييالعاد الأشخاص على تكون  هنا ةيالسر  فإن الخاصة عتهايلطب ا نظر 
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 كانت ولو المحامي حضور ءابإجر  القاضي لزمي ثم ومن مثلا نيكالمحام المهني السر بكتمان
 1.ةيسر 
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 البطلان تقرر التي الجهات :الثاني المبحث

 نةيمع ةيقضائ جهات إلى رهيوتقر  البطلان في الفصل ةيصلاح ئري االجز  المشرع أقر لقد
 غرفة على ج.إ.ق من 292 المادة نصت ثيح حكم وجهات قيتحق جهات إلى فهايتصن مكني

 البطلان أسباب من سبب لها تكشف وإذا هايإل المرفوعة ءاتاالإجر  صحة في تنظر الاتهام
 الخصوم تمسك جواز على ج.إ.ق من 212 المادة ونصت .بيالمع ءاالإجر  ببطلان قضت

 التقاضي ةيبد في الدعوى  في الفصل تتولى التي ةيالقضائ الجهة أمام قيالتحق ءاتاإجر  ببطلان
 1.الموضوع في الشروع وقبل

 البطلان ريتقر  الأول المطلب ن،يمطلب إلى المبحث هذا ميتقس إلى سنتطرق  النحو هذا وعلى

 .الحكم جهات من البطلان ريتقر  الثاني والمطلب الاتهام منة غرف

 الاتهام غرفة طرف من البطلان تقرير: الأول المطلب

 ءاتاالإجر ذ من ءاإجر  إلغاء سلطة ولا الاختصاص لا أساسا ملكي لا قيالتحق قاضي إن
 جةيونت .منه صادرة ةيقضائ إنابة بموجب بها أمر التي أو بنفسه هو بها قام التي سواء الباطلة،

 هي التي الاتهام لغرفة قيالتحق ءاتاإجر  بطلان في الفصل اختصاص منح القانون  فإن لذلك
 البطلان في الفصل اختصاص ولها قيالتحق لجهات رقابة جهاز تعتبر والتي ةيثان درجة

 زينم أن لابد هنا و ج،.إ.ق حسب ةيالجمهور  ليوك أو قيالتحق قاضي طرف من هايإل المحال
 :حالات ثلاثة

 التحقيق إجراءات بطلان في للفصل الاتهام غرفة إخطار: الأول الفرع

 :وهما ألا نيحالت الفرع هذا في سنعالج
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 الجمهورية ووكيل قالتحقي قاضي طرف من الاتهام غرفة إخطار :أولا

 لم أو له، الممنوحة والضمانات الحقوق  عن المدني الطرف أو المتهم تنازلي لم إذا
 إثر على أو الدعوى  لملف ستهادر  عند قيالتحق لقاضي مكني فإنه بالبطلان، التمسك عن تنازلي
 بنفسه هو به قام الذي ءاتاالإجر  من ءاإجر  أن له نيوتب ت،امذاكر  المدني والطرف المتهم داعيإ

 أخذيل ةيالجمهور  ليلوك ءاتاالإجر  ملف رسلي أن البطلان بيع شوبهي ةيقضائ إنابة بموجب أو
 المدني والطرف المتهم من كل إخبار بعد وذلك الاتهام، غرفة مباشرة خطري ثم مسبقا، هيف هيأر 

 1. بالبطلان بيالمع ءاالإجر  إلغاء أجل من راالقر  بهذا

 الذي ةيالجمهور  ليوك طرف من المتبعة ءاتاللإجر  بالنسبة أكثر كان المشرع أن ريغ
 فعندما ، ج.إ.ق من 211/1  للمادة طبقا الاتهام غرفة إخطار في ةيالصلاح بنفس متعيت
 ءاتاإجر  من ءاإجر  أن كانت مناسبة ةيبأ هيعل إطلاعه عند أو الملف ةيتسو  عند سواء كتشفي

 إخبار بعد ءاتاالإجر  بملف موافاته قيالتحق قاضي من طلبي البطلان، بيبع مشوب الدعوى 
 ةيالقضائ الجهة هذه من هايف طلبي ضةيبعر  رفقهيو  الاتهام لغرفة إرساله أجل من فاالأطر 
 2.بالبطلان المشوب ءاالإجر  إلغاء رةيالأخ

 فاالأطر  قبل من الاتهام غرفة إخطار :ثانيا

 من الاتهام غرفة إخطار ابةالني باستثناء ةائيالجز  الدعوى  فالأطر  زيجي لا ج.ج.إ.ق إن
 .أضرار بهم وألحقت تجاههم تمت التي الباطلة القضائي قيالتحق ءاتاإجر  إلغاء أجل

 كان سواء المعني للطرف مكني بأنه 271  المادة في نص الذي الفرنسي المشرع عكس
 لقاضي منها نسخة توجه مسببة، بعريضة الاتهام غرفة إخطار المدني، الطرف أو المتهم
 :ةيالتال الحالات حسب قيالتحق

 

                                                      

 .171 ص المرجع السابق، ط،يمحمد حز  1
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 :لمختصةا ةيالقضائ الجهة اختصاص بدائرة الإخطار طالب هايف ميقي التي :الأولى الحالة

 البطلان بيبع المشوب قيالتحق ءاتاإجر  من ءاإجر  إلغاء في رغبي الذي الطرف وجهي
 غرفة ضبط بكتابة حيتصر  موضوع ضةيالعر  هذه تكون  أن جبيو  الاتهام، لغرفة ضتهيعر 

 الطالب من كل تولىي كما .هيعل عيالتوق ثم خهيتار  ووضع دهيبتأك الضبط كاتب قومي الاتهام،
 1.لذلك الضبط كاتب ريشي عيالتوق الطالب عيستطي لم وإذا ح،يالتصر  على عيالتوق هيمحام أو

 هذه في المختصة ةالقضائي الجهة اختصاص بدائرة همحامي أو هافي ميقي لا التي: ةيالثان الحالة
 تمي أن مكني 271/1 بالمادة هيعل المنصوص الاتهام غرفة ضبط بكتابة حيالتصر  فإن الحالة

 .بالوصول العلم مع هيعل موصى بكتاب مضمنة رسالة قيطر  عن

 :محبوسا المتهم الشخص كان إذا حالة في

 ةيالعقاب المؤسسة سيرئ أمام حيتصر  شكل في طلبه قدمي أن مكني الحالة هذه في
 كتابة إلى منه نسخة أو حيالتصر  هذا أصل بإرسال الآجال أقرب في قومي الذي بها، المحبوس

 2.الاتهام غرفة ضبط

 قيالتحق قاضي أوامر استئناف بمناسبة الاتهام غرفة طرف من البطلان في الفصل: الثاني الفرع

 للمتهم جوزي التي الأوامر ج.إ.ق من 271، 271 المواد في ئري االجز  المشرع حدد لقد
 رفض استئناف 2 مكرر، 11  المادة في هايعل المنصوص تلك هي استئنافها المدني والطرف

 الوضع أمر 72 ، المادة المدني الإدعاء طلب مكرر، 19  المادة الشاهد سماع قيالتحق قاضي
 طلب 1  و 2 مكرر 211  المادة ةيالقضائ الرقابة أمر مكرر، 211  المادة المؤقت بالحبس

 بالنسبة أما الاختصاص، أوامر 212 و 221 المادة ةيالقضائ الخبرة 217 المادة جاالإفر 

                                                      

 .116، ص المرجع السابق أحمد الشافعي، 1
2G.STEFANI.G.LEVASSEUR.B.BOULOC. Procédure pénale.16eme édition. DALLOZ.1996.paris. p116. 
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 ءاإجر  بعدم الصادرة الأوامر في الاستئناف حالات حددت 271  المادة فإن المدني للمدعي
 1.للمتابعة وجه بألا أمر أو ق،يتحق

 أي في نصبي أن مكني لا استئنافه أن ريغ .ةيالمدن الحقوق  تمس التي الأوامر وكذا
 .مؤقتا المتهم بحبس المتعلق الأمر من شق أو أمر على الأحوال من حال

 لا الحصر ليسب على واردة 271 و 271نيالمادت في الواردة الحالات فإن وللإشارة
 2.المثال ليسب على

 من أحدته 11/21/2991و 12/17/2991.3 خيبتار  ةيالجنائ الغرفة به قضت ما وهذا
 4. نير االقر  نيهذ خلال

 فإن قيالتحق مرحلة خلال قيالتحق أوامر من أمر باستئناف الاتهام غرفة تخطر وعندما
 موضوع حدود في إلا تنظر لا أنها أي للاستئناف الناقل بالأثر محدودة تكون  سلطاتها

 بها تخطر لم أخرى  ةيقانون ونقاط مسائل إلى تتجاوزه أن مكني لا و هايإل المرفوع الاستئناف
 5.اختصاصها حددي الذي هو الاستئناف فموضوع .الاستئناف ضةيبعر 

 وجه ميتقد الاستئناف هذا بمناسبة( المدني والطرف المتهم) فاللأطر  مكني لا لذلك
 لا قيالتحق ءاتاإجر  بطلان أن ذلك ءات،االإجر  صحة قبةامر  أجل من موضوعه عن خارج
 ءاتاالإجر  بطلان إثارة مكني لا لذا الاتهام، غرفة أمام رفعها مكني التي الحالات ضمن تدخل

 6.الأساسي الاستئناف لموضوع ةيتبع بصفة لو و
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 داالأفر  لجوء تفادي هدفه القضاء هذا أن ةيالوضع هذه على قهيتعل في الفقه رى يو 
 المؤسس للاستئناف الناقل الأثر ديوبتأك قيالتحق ءاإجر  ليلتعط بالبطلان الإدعاء إلى بسهولة

 قيالتحق قاضي في الاتهام غرفة إخطار سلطة تحصر التي ج.إ.ق من 211 المادة على
 ضايأ المدني والمدعي المتهم ودار ي الذي الأمل صيبص على قضيي فإنه ة،يالجمهور  ليووك
 غرفة صاليإ في

 الرد حالة في ءاتاالإجر  إبطال ةيالجمهور  ووكيل قيالتحق قاضي من التماسا الاتهام
 1.هيعل الرد عدم أو هيعل

 تسوية الإجراءات خلال الاتهام غرفة طرف من البطلان في الفصل:الثالث الفرع

 أوامر إحدى استئناف بموجب إخطارها حالة في محدودة الاتهام غرفة سلطة كانت إذا
 إذا ذلك، عن ختلفي الأمر فإن ق،يالتحق ريس خلال ةيثان قيتحق درجة بوصفها قيالتحق قاضي

 ءاتاإجر  في الفصل أجل من بأكمله قيالتحق ملف هايعل ليوأح عا النز  بكل أخطرت ما
 سلطاتها تستعمل رةيالأخ الحالة في أنها إذ السابقة، الحالة من أوسع سلطاتها فتكون  .التصرف

  2.الاختصاص كاملة ةيقضائ كجهة

 الحكم فإن الدعوى  ملف في بالتصرف راقر  بشأنه وصدر الابتدائي قيالتحق انتهى فمتى
 طالما المدني المدعي أو المتهم دون  المذكور راللقر  العامة ابةيالن باستئناف كون ي لا بالبطلان

 المدعي ستأنفي أن مكنيف الدعوى  لإقامة وجه بلا راالقر  كان إذا أنه إلا بعد، باتا صبحي لم أنه
 3. الغرفة على بذلك البطلان طرحيو  المدني

 بإرسال الخاص التحقيق قاضي عن الصادر الأمر في الاتهام غرفة فصل حالة وفي
 إلى الدعوى  بإحالة أمر استئناف أو الجنايات محكمة إلى لإحالتها اتيالجنا مادة في المستندات
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 السابقة ءاتاللإجر  قباومر  كمنظم كاملا دورها الاتهام غرفة تلعب المخالفات أو الجنح محكمة
 .ج.إ.ق من 292  المادة نص حسب هايعل المحالة

 قد تكون  التي المخالفات كل وإثارة ءاتاالإجر  صحة سةادر  الاتهام غرفة على وهنا
 1.ايلعلا المحكمة رقابة تحت أثارها ديوتح بها لحقت

 بأوجه والتمسك إثارة ةيمدن فاوأطر  نيمتهم من الدعوى  فالأطر  يكون  المرحلة هذه وفي
 ضايأ العامة ابةيللن مكني كما العام، بالنظام المتعلقة أو بمصلحتهم المتعلقة البطلان وأسباب

 ثري لم وإذا القضائي قيالتحق ءاتاإجر  من ءاإجر  شاب أنه ترى  الذي بالبطلان تتمسك أن
 قبل لديها معروفة تكن ولم تجهلها التي تلك باستثناء الاتهام غرفة أمام البطلان أسباب الأطرف

 ايالعل المحكمة أو الحكم جهات أمام مرة لأول إثارتها ذلك بعد مكنهاي لا فإنه ر،ابالقر  النطق
 به قضت ما وهو السابقة، البطلان حالات عيلجم الاتهام غرفة راقر  حيوتصح ةيتغط بسبب

 في صادر راقر  وكذا ةيالجنائ الغرفة من 11/21/2911 في الصادر رهااقر  في ايالعل المحكمة
  .يةالجنائ للغرفة 11122  رقمملف   11/12/2912

 من هو للمتهم الخبرة غيتبل أن 21/21/2911  خيبتار  صادر راقر  في ضايأ قضت وقد
 أمام أو قيالتحق لدى بهذا قومي أن الطاعن على وكان قيالتحق قاضي لدى تقع التي ءاتاالإجر 
 غطى وقد هيف المقضي الشيء قوة اكتسب قد الاتهام غرفة راقر  وأن يفعل لم لكنه الاتهام غرفة

 .ءاتاالإجر  عيجم

 أن البطلان بيبع مشوب قيالتحق ءاتاإجر  من ءاإجر  أن اكتشف إذا الاتهام غرفة وعلى
 2.الخصوم من طلب دون  ايتلقائ ولو بإلغائه تقضي

 وحده البطلان بيبع المشوب ءاالإجر  على نصبي البطلان كان إذا مايف تقرر أن هايوعل
 على ج.إ.ق من 292 المادة تنص الحالة هذه وفي له اللاحقة ءاتاللإجر  أو ايجزئ متدي أو ايكل
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 قاضي نفس إلى ءاتاالإجر  بإحالة وتأمر الباطل ءاالإجر  تلغي أن إما الاتهام لغرفة مكني أنه
 قيالتحق ءالإجر  افتتاحي لطلب ضرورة دون  الباطل ءاالإجر  من ابتداء قيالتحق لمواصلة قيالتحق
 ءاتاالإجر  لموضوع تتصدى أن وإما أخر، قيتحق قاضي إلى ءاتاالإجر  ملف ليتح أن وإما

 في الصادر راقر  في جاء وقد لي،يتكم قيتحق ءابإجر  اميللق أعضائها أحد نيتعو 
 نيتع قيالتحق ءاتاإجر  ببطلان الاتهام غرفة قضت متى أنه أنفا هيإل والمشار 21/12/2911
 من 292  المادة حالات لإحدى طبقا ةيالقض ملف ليوتح للموضوع تتصدى أن هايعل
 1.ج.إ.ق

 291  للمادة طبقا لييالتكم قيالتحق ءاتاإجر  على القضائي قيالتحق أحكام تطبق كما
 ستأنفي الحالات عيجم وفي العام النائب طلب على بناءا ءاتاالإجر  تسوية وعلى ج.إ.ق من

 لرقابة البطلان في الفاصل الاتهام غرفة راقر  خضعيو  الباطل ءاتاالإجر  من قيالتحق لمحكمةا
 مباشرة مرفوعا الطعن كان سواء ج،.إ. ق من 112  المادة لنص طبقا وحدها ايالعلالمحكمة 

 وهنا ايالعل المحكمة أمام بالنقض الطعن محل الموضوع في الفاصل راالقر  بعد ستهادر  عند أو
 2.ج.إ.ق من 111  للمادة طبقا ايتلقائ الوجه هذا ريتث أن ايالعل للمحكمة ضايأ مكني

 الحكم جهات من البطلان ريتقر: الثاني المطلب

 بها قومي التي ءاتاالإجر  إبطال ةيصلاح المشرع منحها الاتهام غرفة أن القول لنا سبق
 متى الاتهام غرفة أن ذكرنا وقد 3ق،يالتحق أعمال على رقابة ئةيه باعتبارها قيالتحق قاضي

 أن كما ءات،االإجر  تشوب قد التي البطلان أوجه كافة باستنباط قامت قيالتحق بملف توصلت
يع جم أن إذ ةيالأهم بالغة أثار التصرف ءاتاإجر  في الفصل بمناسبة هايعل الملف لمرور
 .المطلق البطلان باستثناء بالبطلان دفع أي من تظهر ءاتاالإجر 
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 الملف مرور بالضرورة تتطلب لا والمخالفات الجنح محكمة إلى الإحالة أن إلى اونظر 
 هناك تكون  أن حدثي قد فانه ات،يللجنا بالنسبة الحال هو كما الاتهام غرفة إلى ئياالجز 
 .لحكما لجهات الحق هذا المشرع منح لذا هايف النظر تستوجب باطلة ءاتاإجر 

 في اتهايمستو  بمختلف الحكم جهات تفصل فكي المطلب هذا في سندرس لهذا
 :ةيالتال الفروع خلال من البطلان،

 البطلان في بالفصل والمخالفات الجنح محكمة صلاحيات: الأول الفرع

 لا التي المحاكم من دايوح استثناءا ج إ ق من 212 المادة نص في المشرع ذكر لقد
 المشرع أن المادة لهذه لنايتحل في توصلنا ولقد الجنايات، محكمة وهي البطلان نظر لها حقي

 فقط قصد المشرع أن ستشفي نهأ بل البطلان، أوجه كافة في المطلق الحق انعدام قصدي لم
 1.النسبي البطلان أحكام

 اكتفى المشرع فان القاعدة على طغىي لا حتى حصري أن جبي الاستثناء ولان
 بالنسبة البطلان نظر أحكام البند هذا في سندرس لهذا. ديوح كاستثناء ةيالجنائبالمحكمة 

 .والمخالفات الجنح لمحكمة

 المحاكم عدا الحكم جهات عيلجم" :  2ج إ ق من212  المادة نص المشرع ابتدأ لقد
 عن نجمي قد ما وكذلك 219 و 217 نيالمادت في هيإل المشار البطلان تقرير صفة ةيالجنائ

 إحالة راقر  كان إذا أو 217 المادة حالة وفي 211 المادة، من الأولى الفقرة أحكام عاةا مر  عدم
 رةيالأخ هذه لتقوم ابةيالن إلى قار الأو  القضائية الجهة ليتح البطلان بهذا مشوبا هايإل الدعوى 
 كانت إذا التصدي في القضائي المجلس حفظ مع قيالتحق قاضي إلى ديجد من ةيالقض بإحالة

 موضوع في النظر القضائي للمجلس ولا للمحكمة جوزي لا نهأ ريغ ه،يعل مطروحة الدعوى 
 ."الاتهام غرفة من هيإل لتيأح كانت إذا قيالتحق ءاتاإجر  ببطلان الحكم مخالفة أو جنحة
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 المستوى  في تتمثل ئياالجز  للجانب بالنسبة ئري االجز  القضائي ميالتنظ في عندنا الحكم وجهات
 تعرضها حالة في نيالمحكمت نيلهات فان ثم ومن المخالفات، ومحكمة الجنح محكمة في الأدنى
 أمامهما ريأث متى البطلان لهذا ايتتصد أن الباطلة ءاتاالإجر  اتهيط نيب حملي ئياجز  لملف

 أن الحكم لجهات جوزي هل: هو هنا المطروح السؤال لكن ة،يالعموم الدعوى  فاأطر  قبل من
 219 و            217 نيالمادت في هايعل المنصوص البطلان حالات نفسها تلقاء من ريتث

 1؟ 212 المادة من الأولى الفقرة وكذا ج إ ق من

 عرض متى والمخالفات الجنح محكمة أن القول عينستط 212 المادة نص خلال من
 الجنح محكمة أن ذلك ومعنى ره،يتث أن سيول البطلان تقرر أن لها فان الملف هايعل

 ءاتاإجر  ببطلان والمتعلقة 217 المادة في الواردة البطلان أوجه إثارة عن تمتنع والمخالفات
 للمادة طبقا المدني الطرف سماع ءاتاإجر  وبطلان ج، إ ق من 211 للمادةا طبق المتهم سماع
 .ةيالجوهر  الأحكام مخالفة عن الناجم البطلانأو  211،2

 المتعلق البطلان ريتث أن لها مكني والمخالفات الجنح محكمة أن بالملاحظة ريوالجد
 . له حايتصح عنه والتنازل فاالأطر  قبل من لإثارته لا حاجة ودونما تلقائيا العام بالنظام

 :هي و البطلان أوجه في والمخالفات الجنح محكمة فصل شروط

 قاضي عن صادر إحالة أمر بموجب هايإل واردا المحكمة هذه تنظره الذي الملف كون ي أن. 2
 الملف نظر الاتهام لغرفة سبق إذا لكن الاتهام، غرفة قبل من حلي لم أن أي ق،يالتحق

 هو الشرط أن ذلك الملف، هذا نظر عن المحكمة تمتنع أن عنيي لا فهذا ما أمر لاستئناف
 .الاتهام غرفة قبل من الإحالة عدم

 المشرع أن أي الموضوع، في دفع أي قبل بالبطلان المتعلقة لدفعوهم فاالأطر  ميتقد وجوب. 1
 . ةيالشك الدفوع ليقب من هي نيمع ءاإجر  إبطال إلى ةيماالر  الدفوع اعتبر
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 التنازل أن القول سبق وقد بالبطلان، التمسك عن التنازل ةيالعموم الدعوى  فالأطر  مكني. 1
 ريأث إذا إلا تنازلا عتبري البطلان إثارة عدم إن ذلك بالصمت كون ي أن مكني المحكمة ئةيه أمام

 هو المقصود البطلان إن الملاحظة مع ح،يالصر  التنازل من لابد فهنا ابةيالن قبل من البطلان
 . أبدا عنه التنازل ةيإمكان لعدم المطلق سيول النسبي البطلان

 البطلان في بالفصل القضائي المجلس صلاحيات: الثاني الفرع

 بطلان في للنظر المجلس اختصاص على نص ج إ ق من 212المادة في المشرع إن

 باعتباره أمامه بالبطلان الدفع ةيفيك تحكم خاصة ءاتاإجر  له ضعي نهأ ريغ ءات،االإجر  لم
 الفصل ةيفيك في الوارد بالبطلان الدفع تحكم التي الضوابط نفس له أخصت ةيالاستثنائ الجهة

 .الذكر سبق كما والمخالفات الجنح محكمة أمام

 في يفصل بموجبها التي والشروط ءاتاالإجر  نيب دح  و  المشرع فان القول لنا سبق وكما
 البطلان في الفصل للمجلس تسنىي فحتى ثم ومن المجلس، في آو المحكمة في سواء البطلان

 صادر إحالة راقر  بموجب والمخالفات الجنح محكمة إلى ليأح قد الملف كون ي لا أن جبي فانه
 . شكلا ورفض الدفع هذا عن الإجابة عن المجلس امتنع كذالك ليأح فمتى الاتهام، غرفة عن

 الدفع ميتقد ءاإجر  حترمي أن المجلس أمام بالبطلان دفع الذي الطرف على نهأ كما
 تحترم لا ةيالشكل هذه فان العام النظام من البطلان كان إذا إلا الموضوع، مناقشة قبل بالبطلان

 تلقاء من ريثي أن للمجلس أن كما 1.الموضوع مناقشة بعد حتى دفوعهم ميتقد فاللأطر  جوزيو 
 للتنازل بالنسبة أما. سابقا إثارته للمحكمة سبقي لم ولو حتى العام بالنظام المطلق البطلان نفسه

 كون ي أن جبي وطبعا بالبطلان التمسك في حقه عن تنازلي أن المصلحة لصاحب مكني نهإف
 أمام به التمسك على لا ثيحد فلا السابق في ثري لم إذا لأنه المحكمة أمام ريأث قد الدفع هذا

 .التنازل على ولا المجلس
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 البطلان في بالفصل الجنايات محكمة صلاحيات: الثالث الفرع

 ةيالجنائ المحاكم عدا الحكم جهات عيلجم:" ليي ما على ج إ ق من 2121 المادة نصت
 عاةا مر  عن نجمي قد ما وكذلك 2192 و 217 نيالمادت في هيإل المشار البطلان ريتقر  صفة
 إثارة في الحق عدمي أن داأر  المشرع أن المادة هذه من يفهم" 212 المادة من الأولى الفقرة أحكام

 المواد في وجوبا الاتهام غرفة على مري الملف أن ذلك ةيالجنائ المحاكمات في البطلان
 أن ذلك ولعل الدفوع من دفع أي من ءاتاالإجر  طهري الاتهام غرفة على المرور وأن ةيالجنائ

 توصلت متى الاتهام غرفة أمام البطلان لإثارة ةيئاالجز  الدعوى  فالأطر  فسحة ترك قد المشرع
 .المستندات بإرسال الأمر في للفصل بالملف رةيالأخ هذه

 رفضت إذا ايالعل المحكمة أمام الاتهام غرفة تار اقر  في الطعن في الحق لهم كما
 راقر  باكتساب ذلك معللة تاقرار  عدة في بهذا العليا المحكمة قضت وقد. لدفوعهم لاستجابةا

 .هيف المقضي الشيء ةيحج المطعون  ريغ الاتهام غرفة

 نوع أي نظر في إطلاقا الحق لها سيل اتيالجنا محكمة أن هل طرحي الذي السؤال لكن
 البطلان؟ أنواع من

 ما إلى بالرجوع إننا استثناء، أي من خلوي بحكم جاءت الذكر السابقة المادة أن قةيالحق
 .إطلاقا هيف فصل من نجد لم ها،يعل المعتمد جعاالمر  في الموضوع هذا حول كتب

 البطلان من كل خصائص سةادر  إلى عدنا السؤال عن الإجابة إلى نصل وحتى لهذا
 3:التالي النحو على النسبي والبطلان المطلق

 

 

                                                      

 .، المرجع السابق11/211من الأمر  212المادة  1
 .، المرجع السابق219و  217راجع المادتين  2
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 :النسبي البطلان

 حقه عن البطلان طلب في المصلحة صاحب بتنازل حللتصحي النسبي البطلان يةقابل (2
 .به التمسك في

 حقه في انتهكت الذي ةائيالجز  الدعوى  فاأطر  من طرف لمصلحة قرر النسبي البطلان (1
 .لمصلحته قررت ضمانة

 .نفسها تلقاء من إثارته( محكمة أي) للمحكمة مكني لا (1

 .الموضوع مناقشة قبل النسبي البطلان إثارة جبي (2

 المقرر البطلان إثارة عدم منه ستوجبي القاضي اديح مبدأ أن اجلي تضحي ثمة ومن
 قاتطبي ذلك و انهائي النسبي البطلان رتثي أن اتالجناي لمحكمة جوزي لا أي ف،االأطر  لمصلحة

 . ج أ ق من 212 المادة لأحكام

 :المطلق البطلان

 .العامة المصلحة هدفه المطلق البطلان (2

 .الخصوم لطلب حاجة ودون  نفسها تلقاء من به تقضي أن للمحكمة مكني (1

 .ءاالإجر  صححي أن ةائيالجز  الدعوى  فاأطر  من طرف أي لتنازل مكني لا (1

 .الدعوى  حلامر  من مرحلة أي في العام بالنظام المتعلق البطلان إثارة مكني (2

 حدا تضع المطلق البطلان عةطبي أن القول عينستط سابقا ذكرنا ما خلال من
 راقر  كون  شكلا ترفضه النسبي البطلان أمامها رأثي متى ةالجنائي المحكمة أن أي 2121للمادة

 فان المطلق البطلان أما ه،في المقضي الشيء قوة حاز الاتهام غرفة عن الصادر الإحالة
 أن لها سفلي البطلان هذا أمامها رأثي متى أو أسبابه من سبب لها نتبي متى اتالجناي محكمة

  المادة أحكام تطبيق فان ثمة ومن ه،في المقضي الشيء قوة حاز الاتهام غرفة راقر  بان تحتج
 .المطلق البطلان منه ستثنيي ج إ ق من 212

                                                      

 .، المرجع السابق11/211من الأمر  212راجع المادة  1
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 العليا المحكمة طرف من البطلان في الفصل شروط: الرابع الفرع

 القانون  قتطبي حسن هوتوجي رقابة تتولى اعلي ةقضائي جهة بصفتها االعلي المحكمة إن
 أو قالتحق جهات كانت سواء السفلى ةالقضائي الجهات طرف من المتبعة ءاتاالإجر  وصحة
 والمكلفة قبالتحقي المكلفة ةالقضائي الجهات هذه كانت إذا مافي ربتقدي تقوم الحكم، جهات

 .فاالأطر  أثارها والتي هاعلي المعروضة البطلان حالات حسنا ار تقدي قدرت قد بالحكم،

 على ءاتاالإجر  لحق الذي البطلان أوجه إثارة مكني لا نهأ ه،إلي الإشارة تجدر ومما
 أمام إثارتها تتم لم إذا ، االعلي المحكمة أمام مرة لأول المحاكمة أو القضائي قالتحقي مستوى 

 العام، بالنظام المتعلقة البطلان حالات باستثناء دة،جدي أوجها الحالة هذه في تعتبر إذ المجلس،
 تلقاء من رهاتثي أن رةالأخي لهذه مكني كما ا،العلي المحكمة أمام مرة لأول إثارتها مكني التي

 . فاالأطر  بها تمسك لم ولو نفسها

 النطق قبل معروفة تكن لم والتي المجلس، أمام المرتكبة البطلان لحالات بالنسبة أما
لمحكمة ا أمام إثارتها مكني فانه نفسه، رابالقر  اللاحق البطلان أو الدعوى  في الصادر رابالقر 
 ئري االجز  المشرع أكده ما وهو بالبطلان، المشوب ءاالإجر  من المتضرر الطرف جانب من االعلي
  في البطلان أوجه إثارة فاللأطر  جوزي لا " :أنه على نصت التي ج إ ق من 1 112 المادة في

 البطلان أوجه ذلك من تستثنى انه إلا. لعلياا المحكمة أمام مرة لأول ءاتاالإجر  وفي الشكل
 ."به النطق قبل من لتعرف تكن لم والتي هفي المطعون  رابالقر  المتعلقة

 

 

 

 
                                                      

 .، المرجع السابق11/211من الأمر  112المادة  1
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 البطلان أثار: الثالث المبحث

 والفقه، القضاء ورجال نالمشرعي اغلب رى ي إذ هامة، أثار ءاتاالإجر  بطلان على ترتبي
 وهو له واللاحقة هعلي السابقة ءاتاالإجر و  نفسه نالمعي ءاالإجر  على نصبي البطلان اثر أن

 .الثلاث فروعه خلال من الأول المطلب موضوع

 الباطل ءاالإجر  حيتصح خلال من وذلك البطلان أثار من والحد ليالتقل مكني نهأ رغ
 .الثاني المطلب خلال من سنتناوله ما وهذا

 البطلان تقرير أثار: الأول المطلب

 السابقة ءاتاالإجر  وعلى نفسه نيالمع العمل على أثار بالبطلان ريالتقر  على ترتبي
 .له اللاحقة تلك كذا و هيعل

 نفسه المعيب الإجراء على البطلان أثر: الأول الفرع

 ةيالقانون أثاره زوال عنه ترتبي ءات،االإجر  من ءاإجر  ببطلان حكم صدري أن بمجرد
 صبحيو  به، المنوطة ةيالأساس فتهيوظ أداء عن توقفيو  ة،ائيالجز  الدعوى  في متهيق وفقدان

 . أبدا كني لم كأنه منعدما بيالمع ءاالإجر 

 الدعوى  تقادم قطع إلى المؤدي القانوني أثره زوال عنه ترتبي ءاالإجر  بطلان أن كما
 .ةيئاالجز 

 1.الدعوى  تقادم قطع إلى تؤدي التي هي وحدها حةيالصح ءاتاالإجر  أن ذلك

 21 نيالمادت أحكام بشأنه عيا تر  لم إذا عنه نتج وما شيالتفت على البطلان ترتبي كما
 وأوقات وظروف شيالتفت اتيبعمل نيتيالخاص ئري االجز  ةيئاالجز  ءاتاالإجر  قانون  من 27و

 .القانون  نفس من 212 للمادة طبقا به اميالق

                                                      

 والنشر، ة للطبعيدار النهضة العرب)دون طبعة( ةيءات الجنائاة العامة للبطلان في قانون الإجر يالنظر  م،يها محمد كامل إبر  1
 .116ص، 1989مصر، 

 ".على مخالفتها البطلان ترتبيو  57و  55ن يءات التي استوجبتها المادتاعاة الإجر ا جب مر ي" :على51تنص المادة  2
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 أن كما 1المتهم، إدانة في هيإل المحكمة استناد جواز عدم إلى الباطل فاالاعتر  ؤدييو 
 دعوته أو همايمحام حضور بدون  نهمايب مواجهة ءاإجر  أو المدني الطرف أو المتهم استجواب

 وكل المواجهة أو الاستجواب بطلان عند بيبترت ذلك، عن حةاصر  تنازلاي لم ما ايقانون
 .ةيئاالجز  ءاتاالإجر  قانون  من 217المادة لأحكام طبقا وذلك لهما، اللاحقة ءاتاالإجر 

 دون  فقط الخبرة بطلان عنه ترتبي نيميلل ريالغ أداء عدم فان الفرنسي، القضاء وحسب
 2.اللاحقة قيالتحق ءاتاإجر 

 على ةيالجنائ ءاتاالإجر  قانون  من 211 المادة في نص قد المصري  المشرع كان وإذا
 عنه ترتبي لا هايإل المعدلة ةيالقض في قيبالتحق قيالتحق سلطة اختصاص بعدم الحكم أن

 3.قيالتحق ءاتاإجر  البطلان

 من 211 المادة تضمن ما تهاوقرار  أحكامه عيجم في تبنى قد ئري االجز  رهينظ فان
 لا الدعوى  في قيبالتحق قيالتحق قاضي اختصاص بعدم الحكم بان وقضي المصري، القانون 

 وذلك حة،يصح رةيالأخ هذه وتبقى ق،يالتحق قاضي بها قام التي ءاتاالإجر  بطلان عنه ترتبي
 وعكس الفرنسي القضاء به خذأ الذي الموقف نفس وهو .ءاتاالإجر  بعض إعادة لاستحالة انظر 
 17 خيبتار  النقض لمحكمة ةيالجنائ الغرفة من اصادر  له راقر  قضى الفرنسي القضاء فان ذلك

 تعتبر قيالتحق قاضي اختصاص بعدم حكم لصدور اللائقة ءاتاالإجر  عيجم أن 2979مارس
 4.باطلة

 

 

 
                                                      

 . 97سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  1
2 Pierre CHAMBON- le juge d’instruction. Théorie et pratique de la procédure, librairie DALLOZ.  Paris-1972 

.p630. 
 .221سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  3

4 Jean DUMONT-Nullités de l’information, P.1à 11 juris-classeur de procédure pénal2.éditions du juris-

classeur2000.paris. PE1/1209, p25. 
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 .عليه السابقة الإجراءات على البطلان أثر :الثاني الفرع

 ةيالقانون أثاره إنتاج من نفسه بيالمع ءاالإجر  دتجري عنه ترتبي بالبطلان الحكم كان إذا
 لجميع وإنما ذاته ءاللإجر  فقط سيل البطلان اثر متدي أن مكني كما ة،يئاالجز  الدعاوي  في

 قانون  في وردت التي الأحكام مختلف أكدتها التي القاعدة وهي له، اللاحقة ءاتاالإجر 
 1.الشأن هذا في ايالعل المحكمة تاوقرار  بالبطلان الخاصة ةيئاالجز  ءاتاالإجر 

عامة  فكقاعدة ب،يالمع ءاالإجر  على السابقة ءاتاللإجر  بالنسبة ايجذر  ختلفي الأمر فان
 هذه تبقى بل ه،يعل السابقة ءاتاالإجر  على أساسا متدي لا المعيب ءاالإجر  ببطلان الحكم فان

 أي شوبهاي ولا لحقهاي ولا أصلا هايعل المترتبة ةيالقانون الآثار تنتج مة،يوسل صحيحة ءاتاالإجر 
 .كان بيع

 الذي البطلان ثرأ بالامتداد تعلقي حكم أي تضمني لم ئيةاالجز  ءاتاالإجر  قانون  نفإ
 سار ئري االجز  القضاء أن كما ب،المعي ءاالجر  على السابقة ءاتاالإجر  إلى نامعي ءاإجر  لحقي

 .الفرنسي والقضاء عيالتشر  اتبعه الذي المنحى نفس وهو عيالتشر  به خذأ الذي الاتجاه في

 من ءاالإجر  بطلان اثر امتداد على نصي لم عيالتشر  فان المصري، للقانون  بالنسبة أما
 عنه، مستقلة لأنها فعات،االمر  قانون  من 12 المادة أكدته ما وهو ه،يعل السابقة ءاتاالإجر 

 2.رهاأثا عيلجم منتجة تبقى هيوعل

 السابقة ءاتاالجز  إلى ءاإجر  بطلان ثرأ متدي أن مكني نهأ رى ي الفقهاء بعض أن ريغ
 3.الباطل ءاالإجر  نيوب نهايب ارتباط هناك كان إذا ه،يعل

 في تبعهي لم القضاء أن كما الفقهاء نيب إجماعا جدي لم الاتجاه هذا أن نرى  أننا ريغ
 أولى فقرة 219 المادة في نص الذي طالييالا بالقانون  امتناثر  الاتجاه هذا كون ي وقد. مسعاه

                                                      

 لالي، المرجعيبغدادي ج، 55298ا، طعن رقم ية الأولى للمحكمة العليقة الجنائعن الفر  13/11/1111ر صادر في اقر  1
 .151-157ص  السابق،

 . 219محمد كامل إبراهيم، المرجع السابق، ص  2
 . 219المرجع نفسه، ص  3
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 الوقت نفس في نهفإ ءاإجر  ببطلان القاضي حكمي نيح نهأ على ة،يالجنائ ءاتاالإجر  قانون  من
 1.الباطل ءابالإجر  المرتبطة المعاصرة وأ السابقة ءاتاالإجر  إلى متدي البطلان كان إذا مايف

 ديلتحد اريمع وضع "نيبنا" طالييالا هيالفق حاول وقد  2.القاضي قدرهي الارتباط هذا وأن
 هذه بوجود ميالتقس على عتمدي له، المعاصر أو السابق ءاوالإجر  الباطل ءاالإجر  نيب الارتباط

 عن أتجز ي لا جزء أو ةيضرور  تكملة عن عبارة الباطل ءاالإجر  كان متى ذلك و بطةاالر 
 3.هيعل السابقة ءاتاالإجر 

 .هيعل اللاحقة ءاتاالإجر على البطلان ثرأ: الثالث الفرع

 مباشرة الباطل ءاالإجر  على ترتبي التي الآثار تناولي البطلان أن الفقهاء بعض رى ي
 السبب أو المنشأ وهو الباطل ءاالإجر  كون ي أن بمعنى لة،يوس أو نشوء بطةابر  به ترتبط والتي
 .اللاحق ءاالإجر  وقع لما ولولاه التالي ءاللإجر 

 على مترتب نهأ باعتباره المؤقت الحبس بطلان هيعل ترتبي مثل الاستجواب فبطلان
 ءاتاالإجر  فاستقلال وبالتالي باطل فهو باطل على بني ما المعروف للمبدأ طبقا الاستجواب

 مستقلة كانت متى السابق ءاالإجر  شاب الذي البطلان من هايحمي الباطل ءاالإجر  عن اللائقة
 217/2  المادة حةاصر  هذا على نصت وقد. بيالع ءابالإجر  علاقة ةيأ تربطهاتماما ولا  عنه

 نيالمتهم باستجواب نيالمتعلقت 211و 211 نيالمادت أحكام عاةا مر  وجود ضرورة أكدت والتي
 نفسه ءاالإجر  بطلان مخالفتها على ترتبي وألا نهميب مواجهة ءاوإجر  ةيالمدن فاالأطر  وسماع

 .ءاالإجر  من تلوهي وهو

 إلى نصرفي والذي البطلان حالات بنفسه حدد المشروع أن النص هذا من ونستنتج
 قيالتحق ءاتاللإجر  فاتحة عدي المذكور ءار الإج هذا لان الباطل، ءاللإجر  اللاحقة ءاتاالإجر 

                                                      

 . 171أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  1
 .171المرجع نفسه، ص  2
 .221محمد كامل إبراهيم، المرجع السابق، ص  3
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 في اريوالاخت ةيالحر  تملك لا الاتهام غرفة أن نجد أخرى  جهة ومن جهة، من هذا اللاحقة،
 1.البطلان ثرأ ديتمد عدم

 على فقط تنطبق بل القانوني، البطلان حالات عيجم على تطبق لا القاعدة هذه أن ريغ
 من المادة نص إلى بالرجوع نهأ ذلك ئية،االجز  ءاتاالإجر  قانون  من 2172 المادة حالات
 ءاتاالإجر  عاةا مر  وعدم مخالفة على البطلان خلالها من المشروع رتب التي ذاته القانون 

 لم فانه والحجز شيالتفت بخصوص . ج.إ.ق من 27 و 21 نيالمادت وضعتها التي والضوابط
 3.اللاحقة ءاتاللإجر  البطلان هذا امتداد وجوب على حةاصر  نصي

 .وإعادته الباطل الإجراء تصحيح :الثاني المطلب

 ةيئاالجز  ءاتاالإجر  لحقي ئياإجر  ءاكجز  البطلان هايإل رميي التي الأهداف نيب من إن
 ةيالقضائ تار اوالقر  الأحكام وسلامة صحة وبالتالي القانون  أحكام ةيوشرع استقامة هي بةيالمع

 .ةيئاالجز  الخصومة في الصادرة

 المنصوص للأشكال وفقا مةيسل ةيفيبك ءاتهاإجر  تمت ما إذا القانون  أحكام ميوتستق
 العدالة، ريس حسن وضمان الدفاع حقوق  ةيلحما لةيكوس دورها ءاتاالإجر  تؤدي وحتى ها،يعل

 ريس تأثري لا حتى منها، الموجودة ةيالغا نيوب ءاتاالإجر  نيب توازن  وجود من بد لا فانه
 .سلبا ةيئاالجز  الخصومة

                                                      

 .173 ة، المرجع السابق، صيئاءات الجز ااحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجر  1
 المتعلقة بسماع 105ن والمادة يالمتعلقة باستجواب المتهم100عى الأحكام المقررة في المادة ا تر " :على 157المادة تنص  2

 .ءاتاتلوه من إجر يء نفسه وما اترتب على مخالفتها بطلان الإجر وإلا المدعي المدني 
كون ي ن أنيتعيء و اصحح بذلك الإجر يبالبطلان و تنازل عن التمسك يع في حقه أحكام هذه المواد أن ا جوز للخصم الذي لم تر يو 

 ".بدى إلا في حضور المحامي أو بعد استدعائه قانونايجوز أن يحا ولا يالتنازل صر 
 .171احمد الشافعي، المرجع السابق، ص  3
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 في راالاستمر  من ءاللإجر  والسماح بالبطلان القضاء في التوازن  هذا جاديإ اجل ومن
 الفرع في تناوله ما وهو حهبتصحي وذلك 1ب،المعي ءاالإجر  طيتنش مكني ةالقانوني أثاره إنتاج
 .الثاني الفرع في إعادته أو الأول

 الباطل ءاالإجر حتصحي: الأول الفرع

 حوتصحي ء،االإجر  هذا حيتصح مكني فانه بطلانه، عنه ترتب ما ءاإجر  بيع لحق إذا
 المتعلق البطلان خصي حوتصحي 2بالبطلان، التمسك في الحق نشوء بعد أتيي البطلان

 رجعي ثرأ حلتصحي سولي العام، بالنظام المتعلق البطلان ضاأي خصي كما الخصوم بمصلحة
 نةمعي بصفة اتخذ الذي الأول خهتاري من سليو  حهتصحي ختاري من أثار نتجي ءاالإجر  أن ثحي
 من 212 و 219و 217المواد لأحكام طبقا بالبطلان التمسك عن البطلان حتصحي تميو 

 فالتكلي كان إذا المحاكمة جلسة المدني الطرف أو ةالضحيو  المتهم بحضور وإما 3،ج.ا.ق
 للطرف مكني نهأ إلا تحققت قد بالحضور فالتكلي من ةالغاي تكون  الحالة هذه ففي بالحضور،

 داجدي أجلا ومنحه به الموجودة النقائص بإتمام بالحضور فالتكلي حتصحي طلبي أن المعني
 4.االعلي المحكمة قررته ما وهو مقبلة، لجلسة ةالقضي لتأجيو  دفاعه رلتحضي

 الباطل الإجراء إعادة: الثاني الفرع

 ذلك أمكن كلما 5باطل، ءاإجر  محل حصحي ءاإجر  إحلال في الباطل ءاالإجر  إعادة تمثلي
 مع ةسلمي قةبطري بإعادته ذلك تميو  الخصومة، في عليه الاعتماد وعدم رالأخي هذا واستبعاد

 إعادة عن الباطل ءاجر الإ حتصحي ختلفيو   6بطلانه إلى وأدى شابه كان الذي بالع تجنب
 نحي في ن،معي ءاإجر  ببطلان القضاء قبل اجوازي كون ي حالتصحي أن في الباطل، ءاالإجر 

                                                      

 145.المرجع السابق ، ص  ع والقضاء والفقه،ية في التشر يئاءات الجز امان عبد المنعم، أصول الإجر يسل 1
 . 211أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  2
 .175 ص المرجع السابق، ة،يئاءات الجز اة البطلان في قانون الإجر يإشكال احمد الشافعي، 3
، 3،1113 العدد ة،يالقضائ المجلة، 22509ة الثاني، طعن رقم يالقسم الأول للغرفة الجنائ 1111ل يافر  7ر صادر في اقر  4

 .317ص 
 .192فتحي والي، المرجع السابق، ص  5
 .11مدحت محمد الحسني، المرجع السابق، ص  6
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 إعادته المحكمة على توجبوي  1ءاتاالإجر  من ءاإجر  بالبطلان القضاء بعد ااميإلز  صبحي
 .تحكمه التي ةالقانوني والأوضاع القانوني نموذجه حسب

 التي هي أنها عنيي لا الباطل ءاالإجر  بإعادة المحكمة ماالتز  أن ملاحظة تجدر ومما
 :شرطان الباطل ءاالإجر  لإعادة شترطيو  إعادته فحسب تأمر وإنما الإعادة، ةعملي بنفسها تتولى
 ممكنة الإعادة تكون  أن: الأول الشرط

 الخاصة الظروف تكون  أن بإعادته، الباطل ءاالإجر  حتصحي ةلإمكاني يجب ثبحي
 انتفى ءاالإجر  إعادة قانونا استحال فإذا والقانون  الواقع ةناحي من وممكنة قائمة لتاماز  بمباشرته

 فائدة فلا ء،االإجر  مباشرة اواقعي استحال وإذا ءاالإجر  لمباشرة المحددة المهلة كانقضاء ماالالتز 
 .شيالتفتو  القبض ءاإجر  وكذا 2د،جدي من شهادته سماع داالمر  الشاهد كوفاة إعادته، من ضاأي

 ضرورية الإعادة تكون  أن: الثاني الشرط

 إعادته تكون  أن لابد بل إعادته، الإمكان في كون ي أن بالمعي ءاالإجر  لإعادة كفيي لا
 وذلك الإعادة، هذه من فائدة هناك تعد لم أو الإعادة، من الضرورة انتفت فإذا ولازمة، ةضروري

 ءاإجر  بواسطة تحققت قد الباطل ءاالإجر  من قهاتحقي المرجو جةالنتي كانت إذا ما حالة في
 3آخر

 إلى تمتد بل وحده، الباطل ءاالإجر  عند تتوقف لا الإعادة أن ملاحظته تجدر ومما
 ءاللإجر  معاصرة أو لاحقة أو سابقة كانت سواء البطلان، ببعي المشوبة ءاتاالإجر  عجمي

 4.عنه ومنبثقة امباشر  ارتباطا به مرتبطة كانت إذا الباطل

                                                      

              ، 11981، دار الفكر العربي، مصر ة في التشريع المصري، الجزء الثاني، يءات الجنائامأمون محمد سلامة، الإجر  1
 357.ص 

 .12مدحت محمد الحسيني، المرجع السابق، ص  2
 .12المرجع نفسه، ص  3
 .219أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص 4
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 :خاتمة

 المؤثرة ةالقانوني قاتوالتطبي اتالنظر من باعتبارها رالكب أثرها البطلان ةلنظر إن

 ذلك الخصوص، وجه على ةائيالجز ءاتاالإجر قانون وفي ككل القانون فروع شتى في والفعالة

 .ةالعملي ةالناحي من قهاتطبي عند للقاضي بالنسبة ةالقانوني اتالنظري أهم من البطلان ةنظري أن

 جوانبه بكافة تناوله من لابد كان إعماله، اثر ثحي من للبطلان البالغة ةللأهمي اونظر

 فهناك أسبابه تعددت البطلان، بها مر التي حلاالمر جةنتي وأسبابه،إذ فهتعري ثحي من سواء

 ءاإجر إغفال أو مخالفة على ورتب حةاصر المشرع عليه نص الذي وهو القانوني، البطلان

 .البطلان نمعي

 البطلان حالات عجمي على حةاصر نصي لم المشرع أن لاحظا والفقه القضاء أن رغي

 الذاتي أو الجوهري البطلان إنشاء إلى دفعهما مما الدعوى ءاتاإجر تلحق أن مكني التي

 وضوابط رمعايي وضع حاولا قد كما البطلان، على المشرع فيها نصي لم التي بالحالات الخاص

 القانوني البطلان نبي مطروحا عدي لم الاختلاف أن إلا ةالجوهري ءاتاالإجر ةماهي دلتحدي

 .الجوهري والبطلان

 كالسقوط ةائيالإجر ءاتاالجز من رهغي عن زهتميي من لابد كان للبطلان ستناادر خلال

 إذ مذاهبه ثحي من البطلان بخصوص ساتادر الفقه في ساد وقد هذا .والانعدام القبول وعدم

 مذهب كذلك الجوهري، أو الذاتي البطلان مذهب القانوني، البطلان مذهب: نجد أبرزها من

 تلك من أي تبني في الفقه مواقف نتبايو ضرر، بغير بطلان لا ومذهب مياالإلز البطلان

 استقرت وقد النسبي والبطلان المطلق البطلان وبخاصة البطلان من أنواعا أفرزت المذاهب

 .خاصة أحكام الأنواع هذه من نوع لكل

 التي دتحدي خلالراف الأط من البطلان روتقري رفع ءاتاإجر ضاأي اسةالدر وتناولت

 انلتبي أخيرا لنأتي تقرره، التي الجهات تبيان وكذا عنه، والتنازل البطلان بإثارة التمسك حق لها

 عليه، واللاحقة السابقة ءاتاالإجر على وأثره ذاته، ءاالإجر على أثره تناولنا ثحي البطلان ثارآ

 من عتبري البطلان أن تضحي سبق مما .إعادته وكذا الباطل ءاالإجر حتصحي إلى تطرقنا قد كما

 ذلك الدفاع، حقوق ةبحماي لارتباطه وذلك ةائيالجز الخصومة في والحساسة قةالدقي عالمواضي

 ةبكيفي سارت قد ةائيالجز الخصومة أن على ذلك دل مةوسلي حةصحي ءاتاالإجر كانت كلما نهأ

 من مةسلي ةالقضائي تاوالقرار الأحكام وكانت هافي تروعي قد ةالقانوني الضمانات وان ةقانوني

 لابد كان فانه ة،ائيالجز الدعوى حلامر خلال البطلان هايكتسي التي ةللأهمي اونظر .وبالعي كل

 .اركبي واهتماما خاصة عناية إعطاؤه

 فقهي ديتقلي موضوع ةائيالجز ءاتاالإجر في البطلان موضوع أن للبعض بدوي وقد

 تطور مع تطورب عملي قيتطبي موضوع فهو ذلك، رغي نانتبي والممارسة قةالحقي لكن بحت،
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 وبالتالي ةائيالجز ءاتاالإجر وصحة سلامة ضمان إلى أساسا هدفوي مهاوتدعي الدفاع حقوق

 .ككل ةائيالجز الخصومة

 :والتوصيات النتائج

 النتائج: أولا

 في سير  الإجرائية حماية الأعمال أجل من المشرع وضعه إجرائي جزاء هو البطلان إن

 .المشرع دهاأر الذي الأثرترتيبها  لعدم وتؤدي بها تلحق قد التي وبالعي من الخصومة

 رولتقري القاضي، من بحكم رهيتقر من ولابد ع،التشري أو القانون بقوة قعي لا البطلان إن 

 .ذلك سلطة المشرع خوله ممن إثارته من لابد البطلان

 من المجتمع بحقوق العامة، المتعلقة المصالح حماية أساس على تقوم البطلان فكرة إن 

 ةيحما على البطلان فكرة تقوم كما الحقوق، واستقرار الخصومات وإنهاء إقامة العدالة،

 بها.لأصحا الحقوق بإرجاع المتعلقة الخاصةالمصالح 

 اتالتوصي: ثانيا

 بشكل تضمني البطلان ةلنظري مستقلا فصلا خصصي أن ئرياالجز المشرع نوصي 

 .جوانبه عجم واضح

 الدفاع حقوق ةحماي ضمانات أهم من باعتباره ئياإجر ءاكجز البطلان دور زتعزي جبي 

 في هاعلي المنصوص ةالأساسي بالمبادئ لصلته ةائيالجز الدعوى في لعامةا والمصلحة

 .الإنسان بحقوق المتصلة القانون

 البطلان إثارة حق الدعوى فاأطر منح. 
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 ملخص:

تعتبر الشرعية الإجرائية في مجال الإجراءات الجزائية أهم المبادئ التي تحكم  

الإجراءات وذلك لما توفره من ضمانات للمتهم ولحقوق الإنسان كافة في ظل السياسة الجنائية 

المتبعة فكل إجراء تتخذه السلطات القضائية في مواجهة المجرمين يجدب أن يجد ما يوافقه 

وإلا كان ذلك الإجراء باطلا، لهذا خصصت غالبية التشريعات نظام البطلات كآلية قانونا 

 لمراقبة الإجراءات الجزائية المتخذة ضد المتهم.

الرقابة  -الشرعية الإجرائية -بطلان نسبي -بطلات مطلق -: نظام البطلانالكلمات المفتاحية

 الإجرائية.

 

Symmary : 

In criminal procedures field ? procedural legality is considerd as the moste 

important principal, because of the guarantes that provides to the defendant in 

particular, and to the human rights in general, under the followed penal policy. 

 In this way, each measure taken by the judicial authirity against criminals 

must be coherent with law, othewise it is null. 

This is reason why the majority of legislations have laid down the nullity 

system as a mechanism to control criminal procedures taken against the accused. 

Keywords : nullity system- absolute nullity- reative nillity- procedural legality- 

procedural control. 

 


